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        الدليل المرجعي لمناصرة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي دليل لليافعين واليافعات ADO + 2021
      

      
        اليافع واليافعة + في إطار نشر ثقافة الحقوق الإنسانية ومساواة النوع الاجتماعي والقيادة التغييرية، ومناصرتها.
      

      
        تقديم الدليل الإرشادي
      

      
        يندرج هذا الدليل في إطار مشروع جمعية ADO+بالشراكة مع المنظمة الكندية منتدى الفدراليات ، في اطار مشروع " تمكين المرأة من أجل أدوار قيادية في الشرق الاوسط و شمال افريقيا

      
        وقد تمّ إعداده من خلال مسار متكامل حيث قام فريق تحرير الدليل بإعداد جملة من المواد التي وقع تقديمها خلال دورات تدريبية لليافعين واليافعات المشاركين والمشاركات في المشروع، وتعديل المحتويات بناء على مخرجات التدريب.
      

      
        ويهدف الدليل إلى تقديم مادة مرجعية يمكن استخدامها من طرف الميسرين والميسرات، في إطار عملهم مع اليافعين واليافعات، كما تمكن اليافعين واليافعات أنفسهم من مادة مبسطة ومتكاملة، قابلة للاستخدام من طرفهم في أنشطة التوعية والمناصرة.
      

      
        ونظرا للطبيعة الإرشادية للدليل، فهو لا يحتوي على أنشطة بعينها، إلا أنه يقدم توصيات للميسرات والميسرين جملة من التوصيات في كل باب حول نوعية الأنشطة الممكنة وكيفية تنفيذها.
      

      
        ويمكن في وقت لاحق، تجميع مختلف الأنشطة التطبيقية وإدراجها في الدليل كأمثلة، بشكل يجعله دليلا حيا ومتطورا.
      

      
        تؤمن الجمعية بالقدرات القيادية الكامنة في كل يافع ويافعة، وتعمل على دعم هذه القدرات وتطويرها، لتحقيق أقصى درجات المساهمة المواطنية المسؤولة لليافعين واليافعات، من أجل بناء مجتمع يقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز للجميع.
      

      
        
          تقديم الدليل الإرشادي
        

        
          يندرج هذا الدليل في إطار مشروع جمعية ADO+بالشراكة مع المنظمة الكندية منتدى الفدراليات، في إطار مشروع " تمكين المرأة من أجل أدوار قيادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

        
          وقد تمّ إعداده من خلال مسار متكامل حيث قام فريق تحرير الدليل بإعداد جملة من المواد التي وقع تقديمها خلال دورات تدريبية لليافعين واليافعات المشاركين والمشاركات في المشروع، وتعديل المحتويات بناء على مخرجات التدريب.
        

        
          ويهدف الدليل إلى تقديم مادة مرجعية يمكن استخدامها من طرف الميسرين والميسرات، في إطار عملهم مع اليافعين واليافعات، كما تمكن اليافعين واليافعات أنفسهم من مادة مبسطة ومتكاملة، قابلة للاستخدام من طرفهم في أنشطة التوعية والمناصرة.
        

        
          ونظرا للطبيعة الإرشادية للدليل، فهو لا يحتوي على أنشطة بعينها، إلا أنه يقدم توصيات للميسرات والميسرين جملة من التوصيات في كل باب حول نوعية الأنشطة الممكنة وكيفية تنفيذها.
        

        
          ويمكن في وقت لاحق، تجميع مختلف الأنشطة التطبيقية وإدراجها في الدليل كأمثلة، بشكل يجعله دليلا حيا ومتطورا.
        

        
          
            تؤمن الجمعية بالقدرات القيادية الكامنة في كل يافع ويافعة، وتعمل على دعم هذه القدرات وتطويرها، لتحقيق أقصى درجات المساهمة المواطنية المسؤولة لليافعين واليافعات، من أجل بناء مجتمع يقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز للجميع.
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          الإطار التاريخي
        

        
          عرف مفهوم حقوق الإنسان تطورا تاريخيا على مدى العصور، من امتيازات تتمتع بها فئات معينة، إلى حقوق مكفولة لكل إنسان. وقد عرف مسار التطور محطات هامة، ارتبطت خاصة بثورات أثرت في العالم، على غرار:
        

        
          	
            
              وثيقة الماغنا كارتا في انقلترا سنة 1215، والتي تضبط امتيازات النبلاء وتحدّ من سلطة الملك
            

          

          	
            
              إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 1789 إبان الثورة الفرنسية، وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
            

          

          	
            
              إعلان الاستقلال الأمريكي في 4 جويلية 1776 والذي برر الإعلان الاستقلال عن بريطانيا عبر سرد المظالم الاستعمارية، والتأكيد على بعض الحقوق الطبيعية، ومنها حق الثورة
            

          

        

        
          وإثر الحرب العالمية الأولى وويلاتها، تأسست "عصبة الأمم" التي تأسست عام 1919، على إثر الحرب العالمية الأولى وهي أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي وتحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال، ومعاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة ومقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب، وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا.

        
          وبعد الحرب العالمية الثانية، تأسست منظمة الأمم المتحدة في 1945، أصدر ت جمعيتها العامة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.
        

        
          
            حقوق الانسان هي تلك الحقوق الاصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر.

        
          وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية بحياة تتمتع فيها الكرامة، وهي تولد مع الانسان نفسه بشكل مستقل عن الدولة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين.
        

        
          وعلى المستوى العملي،
        

        
          هي مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد و الشعوب و هي لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء والانتهاك.
        

      
      
        
          مبادئ الحقوق الإنسانية
        

        
          حقوق الإنسان هي ضمانات قانونية عامة/عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من الأعمال و الإغفالات التي تتدخل في الحريات الأساسية والاستحقاقات وكرامة الإنسان.
        

        
          جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والانفصال عن بعضها بعضاً، وذلك يعني أنها سواء أكانت حقوقاً ذات طبيعة مدنية أم ثقافية أم اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية، فإنها جمعيها ملازمة للكرامة الإنسانية لكل كائن بشري. وتبعاً لذلك، فإن جميع الحقوق لها مكانة متساوية، ولا يمكن تصنيفها أو ترتيبها وفقاً لتصنيف معين. كذلك فإن حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة، مما يعني أن إحقاق حق واحد منها يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إحقاق الحقوق الأخرى.
        

        
          حقوق الإنسان تحمي الأفراد – وإلى حد ما – تحمي الجماعات. ويمكن ضمان حقوق معينة فقط من خلال إدراك وحماية حقوق الأفراد بصفتهم أعضاء من المجموعة. ويشير مصطلح "الحقوق الجماعية" إلى حقوق هؤلاء الشعوب والمجموعات، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية والسكان الأصليون.
        

        
          مبادئ الحقوق الإنسانية :
        

        
          العالمية وعدم القابلية في التصرف فيها : عدم التجزئة - الترابط والتبعية
        

        
          المساواة واللا التمييز: المشاركة والإدماج - المساءلة وسيادة القانون
        

      
      
        
          الشرعة
          الدولية:
        

        
          "إن المعاهدات، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية السبع، وهي: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم – تقدم الإطار المعياري لمعايير حقوق الإنسان."
        

        
          معاهدات حقوق الإنسان ملزمة قانونياً للدول الأطراف، التي يتوجب عليها إبلاغ هيئة المعاهدة المُراقِبة ذات العلاقة، عن التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ/التطبيق.
        

        
          بشكل عام، فإن الدولة هي التي تحمل الالتزام الأساسي باحترام وتأكيد وجود ضمانات حقوق الإنسان بمقتضى القانون الدولي. بَيْدَ أن الإدراك المطّرد بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها الشركات الكبرى والمنظمات الدولية، قد تتحمل بطريقة مماثلة، مسؤولية بدرجات متفاوتة بمقتضى أدوات / صكوك حقوق الإنسان الدولية.
        

        
          
            
          

          
            
              تطبيقات
              الحقوق
              الإنسانية
            
             : 

          
            	
              القوانين
              الوطنية
              والاليات،
              العلاقة
              بين
              الاطار
              الدولية
              والاطار
              الوطني
            

          

          
            الدول الأطراف في اي معاهدة او اتفاقية لديها التزامات محددة باحترام وحماية وإحقاق الحقوق التي تقرها المعاهدة، وبالقيام بالأعمال الضرورية لتنفيذها. وتستلزم جميع الحقوق، بدرجات مختلفة، فرض التزامات آنيةً في نوعها، كالالتزام مثلاً بعدم التمييز في إحقاق الحق محلَّ النقاش. وفي حالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على وجه الخصوص، قد تكون الالتزامات تدريجية في نوعها أيضاً، حيث يخضع الحق لقيود تتعلق بالموارد.

          
            إن الالتزام باحترام الحقوق الإنسانية لجميع الناس ضمن الاختصاص القضائي للدولة، يعني الامتناع عن ممارسة أي سلوك أو نشاط ينتهك حقوق الإنسان. ويتطلب هذا الالتزام من الدول ضمان احترام حقوق الإنسان بشكل تام في سياسات الدولة وقوانينها وأعمالها، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان للموظفين العامين.

          
            وإن الالتزام بحماية الحقوق الإنسانية لجميع الناس من دون تمييز في الانتهاكات التي تقترفها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بمن فيها الأفراد والجماعات والمؤسسات والشركات الكبرى، يتطلب من الدول ضمان أن يتمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية ضمن اختصاصها وسلطاتها القضائية، وذلك عن طريق حماية حقوقهم الإنسانية من أعمال الأفراد والجماعات، بمن فيهم الشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة. ويتم تحقيق هذه الحماية، بشكل أساسي، من خلال سنِّ القوانين ووضع تدابير لردِّ الحقوق إلى نصابها، ومن خلال آليات العمل الوطنية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

          
            الالتزام بإحقاق (أو بضمان) حقوق الإنسان عن طريق خلق بيئة تمكينية من خلال جميع الوسائل الملائمة، ولا سيّما من خلال تخصيص وتوزيع الموارد. ويتطلب هذا الالتزام من الدول وضع تدابير لضمان إحقاق حقوق الإنسان، مثل التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها وذلك لجعل الحقوق المُحددة في المعاهدة ذات جدوى.
          

          
            إن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل كلاهما ينصَّان على أن الدولة يجب "أن تتخذ الخطوات، وفق أقصى ما يتوافر لديها من الموارد، صوب الإنجاز التدريجي للإحقاق الكامل لحقوق الأطفال".
          

          
            وبناء على ذلك، يجب على الدولة اتخاذ خطوات، مثل وضع الأهداف والغايات والأطر الزمنية لخططها الوطنية لإحقاق الحقوق، الأمر الذي قد يشتمل أيضاً على السعي إلى الحصول على مساعدات إنمائية دولية. ويشتمل الالتزام بإحقاق الحقوق على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال التثقيف بحقوق الإنسان والتدريب عليها مثلاً، وضمان أن تكون معايير ومبادئ حقوق الإنسان، التي أقرتها معاهدات حقوق الإنسان معروفة على نطاق واسع، إضافة إلى ضمان جميع التدابير الضرورية لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
          

          
            آليات متابعة تطبيق الالتزامات الدولية :
          

          
            اليات تعاقدية : اللجان الخاصة بالمعاهدات الدولية (لكل معاهدة كبرى لجنة متابعة خاصة تقدم لها الدول تقارير ويتم محاسبتها على التطبيق) اتفاقات دولية خاصة (على غرار برنامج عمل بيجين 1995، برنامج عمل القاهرة 1994) أهداف الالفية للتنمية خطة التنمية المستدامة 2030
          

          
            اليات خاصة: مقررون خاصون لدى الامم المتحدة في مواضيع معينة او حول دول معينة يقدمون التقارير ويتلقون الشكاوى الخ
          

        
        
          
            حقوق
            الإنسان
            كمقاربة
            للتنمية
          

          
            إلى حدود سنوات الألفين، كانت توجد هوة بين التنمية وحقوق الانسان على المستوى النظري، حيث كانت الحركات الاجتماعية والمدنية تنظر الى التنمية ببعدها الاقتصادي والدامج، بعيدا عن البعد السياسي والحقوقي المرتبط تقليديا بالحركات الحقوق المدنية والسياسية.
          

          
            
              إلا أن تطور المجتمع المدني وتطور الفكر الحقوقي والتنموي خلال أواخر السنوات التسعين وما صاحبها من تحولات عالمية وإقليمية، توصل إلى أهمية الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، باعتبار أن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة ودامجة في غياب حقوق الإنسان، كما أن حقوق الانسان لن يكون لها معنى بغياب التنمية، مما يجعل غياب التنمية العادلة انتهاكا حقوقيا.
          

          
            ومنذ 2002، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة فهما مشتركا للنهج الحقوقي في التنمية
          

          
            أكدت الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وبرامجها وهيئاتها التزامها بإدماج حقوق الإنسان في أعمالها واتفقت، في العام 2003، على فهم مشترك لمحتوى النهج القائم على حقوق الإنسان لإعداد البرامج.
          

          
            بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة، يترتّب على تعميم الاهتمام بحقوق الإنسان ما يلي :
          

          
            	
              
                يجب على كافة البرامج المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية والسياسات والمساعدة الفنية أن تخدم إحقاق حقوق الإنسان، وفقاً لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة
              

            

          

          
            	
              
                يجب على معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة والمبادئ النابعة منها أن توجّه كافة برامج التعاون من أجل التنمية والبرامج الأخرى التي يتم إعدادها في مجمل القطاعات ومختلف مراحل عملية الإعداد.

            

          

          
            	
              
                يسهم التعاون من أجل التنمية في تطوير قدرات "المضطلعين بالمهام" للوفاء بالتزاماتهم و/أو قدرات "أصحاب الحقوق" للمطالبة بحقوقهم.

            

          

          
            (الإعلان بشأن الفهم المشترك للنهج القائم على حقوق الإنسان للتعاون من أجل التنمية)
          

          
            ويفترض في النهج القائم على الحقوق، أن كل إنسان هو بطبيعته "صاحب حق" يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان العالمية التي يجب ضمانها. من خلال التصديق على معاهدات الأمم المتحدة المختلفة لحقوق الإنسان، تتولى الدول تلقائيًا الأدوار الرئيسية لضمان هذه الحقوق. وفي هذا الإطار، يصبح دور أصحاب الحقوق أساسيا في المطالبة بهذه الحقوق، والتأثير على مختلف مستويات صنع القرار لتحقيقها.
          

        
      
      
        
          إرشادات
          للمدربين و المدربات:
        

        
          
            على مستوى المحتوى:
          

          
            من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
          

          
            	
              
                حقوق الانسان كل لا يتجزأ، ولا يمكن تصنيف الحقوق على أساس أن بعضها أساسي وبعضها ثانوي. قد تركز السياسات والبرامج على بعض الحقوق، بإعطائها أولوية نظرا للفجوات الحقوقية التي ترتبط بها، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال أن يكون لذلك أثر على استثناء بعض الحقوق.
              

            

            	
              
                الخصوصية الثقافية لا يمكن أن تعتمد كأساس لتغييب بعض الحقوق، الخصوصية يمكن أن تؤدي إلى
                توسيع مجال الحريات، ولا لتحديدها وحصرها.
              

            

            	
              
                
                  يجب الربط دائما بين الإطار العام لحقوق الانسان من جهة، والحقوق الخصوصية للفئات، والمضمنة بالاتفاقيات الخصوصية (المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، المهاجرين...).
              

            

            	
              
                التأكيد على أن المقاربة الحقوقية تركز على الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء، وبكونها تؤسس لعلاقة جديدة بين أصحاب الحق وأصحاب الواجب، وصولا إلى الدولة باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق وحمايتها وانفاذها.
              

            

          

        
        
          
            على مستوى الأنشطة الممكنة:
          

          
            	
              
                استخدام نسخ صديقة للأطفال من الاتفاقيات، وتحويلها إلى أنشطة فنية: إعداد ملصقات حائطية، بروشورات مبسطة، مسرحيات، وغيرها.
              

            

            	
              
                استخدام أفلام وفيديوهات للنقاش
              

            

          

          https://www.youtube.com/watch?v=AkxPg9l72kg

          https://www.youtube.com/watch?v=e9hDrr65SpM

          
            	
              ربط الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان بمبادئ حقوق الانسان
            

            	
              إعداد بحوث حول انتهاكات حق من الحقوق وتحليلها بالمرجعية الحقوقية.
            

          

        
      
      
        
          مراجع وموارد
        

        
          	
            
              مفتاح - مدخل لحقوق الإنسان
             (miftah.org) http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=6425&CategoryId=4

          	
            
              الطريق إلى الكرامة: قوة تثقيف في مجال حقوق الإنسان هو فيلم مدته 28 دقيقة يوضح أثر التربية على حقوق الإنسان على أطفال المدارس في الهند، ووكالات إنفاذ القانون في أستراليا، والنساء ضحايا العنف في تركيا (ينتج بالاشتراك مع حقوق الإنسان رابطة التعليم وسوكا غاكاي الدولية).  مشاهدة الفيديو هنا باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية:‎  http://www.path-to-dignity.org

          	
            
              مبادئ تدريس حقوق الإنسان: أنشطة عملية للمدارس الابتدائية والثانوية https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCar.pdf

          	
            
              
                تقييم أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان: كتيب للتربويين المشتغلين بحقوق الإنسان
              

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf

          

        

      
    
  
    
      
        الباب
        الثاني: الحقوق الإنسانية للنساء

      
        
          الاهداف : المتدرب أو المتدربة أن يكونقادراعلىأن :
      

      
        	
          
            
              يعدد
            المراحل
            التاريخية
            في
            علاقة
            بحقوق
            النساء
          

        

        	
          
            يشرح
            مبادئ
            اتفاقية
            السيداو
          

        

        	
          
            يوضح
            العلاقة
            بين
            حقوق
            النساء
            والحقوق
            الانسانية
          

        

        	
          
            يبين
            العلاقة
            بين
            الإطار
            الدولي
            والإطار
            الوطني
          

        

      

      
        
          الإطار التاريخي للسيداو
        

        
          بالرغم من عديد الاتفاقيات والمعاهدات، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن حقوق النساء كانت عرضة للكثير من الانتهاكات وحاولت الأمم المتحدة مقاربة هذه الحقوق مع تطور مفاهيم حقوق النساء من مفهوم المساواة بين الجنسين الى مفهوم إلغاء التمييز ضد النساء وصولاً لمناهضة العنف المسلط على النساء.

        
          فتم التوصل إلى صياغة الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967 والذي أعلن عن وجود قدر كير من التمييز ضد النساء، ولكنه بقي إعلانا غير ملزم ولم يضع الدول أمام التزامات واجبة التنفيذ. فكان لا بد من إعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين له والموافقين عليه، فكانت السيداوأو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفةأيضا باتفاقية كوبنهاغن أو شرعة حقوق المرأة والتي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979وقد دخلت حيز التنفيذ في 3\9\1981 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة فصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان .

        
          
            تطور الصكوك الدولية بعلاقة بالحقوق الإنسانية
          

          
            	
              للنساء ميثاق الأمم المتحدة 1945
            

            	
              الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
            

            	
              اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952
            

            	
              اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957
            

            	
              اتفاقية خاصة بالزواج 1962 (الرضى/العقود/سن الزواج.....)
            

            	
              العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
            

            	
              إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
            

            	
              اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
            

            	
              الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 1993
            

            	
              إعلان وبرنامج عمل بكين 1995
            

            	
              البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة 1999
            

            	
              التوصية العامة 19 حول العنف ضد النساء للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة الحادية عشرة، 1992
            

          

          
            
              ماذا تم تبني الاتفاقية؟ وما أهميتها؟
            

            
              أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ عدم سماح التمييز وأعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
            

            
              نحن، شعوب الأمم المتحدة، مصممون على إعادة تأكيد إيماننا في الحقوق الإنسانية الأساسية وفي كرامة وقيمة الشخص الإنساني وكذلك في الحقوق المتساوية للرجال والنساء والحقوق المتساوية للأمم الصغيرة والكبيرة.

            
              الإعلان العالمي لحقوق الانسان
            

            
              
                كما أكد العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
            

            
              ولكن،
            

            
              بقي التمييز ضد النساء منتشرا في عدد كبير من البلدان في العالم وهو يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام المشاركة الفعالة للنساء والفتيات، على قدم المساواة مع الرجال، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة.
            

            
              خاصة وأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في جميع الميادين. فتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، يتطلب إحداث تغيير في الأدوار التقليدية للنساء وكذلك في أدوار النساء في المجتمع والأسرة،
            

            
              لذلك كان لا بد من ايجاد اتفاقية بغرض إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء 
            

            
              فالحاجة إلى اتفاقية السيداو نتجت عن أسباب عدة أهمها:
            

            
              	
                الاتفاقيات التي تناولت حقوقا محددة للنساء سرعان ما يتم تناسيها وتجاهلها،
              

              	
                التمييز يطال كل النساء وفي كافة الميادين في المعاهدات التي سبقت السيداو ركز المجتمع الدولي على الحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

              	
                في المعاهدات الأخرى تم التركيز على الأفراد، في حين أن سيداو تركز على الأنظمة والإيديولوجيات والمؤسسات التي تنكر على النساء حقوقهن.

              	
                لا يعترف بالحقوق الإنسانية للنساء بشكل آلي وتلقائي، في الإعلانات المعنية بحقوق الإنسان التي سبق وكرستها الأمم المتحدة أو الدول.

            

          
          
            
              ماذا نعني بالتمييز؟
            

            
              التمييز هو معاملة شخص أو مجموعة أشخاص بطريقة غير عادلة لأي سبب كان، على سبيل المثال: لمجرد أنه ولد أو بنت، أو لمجرد الانتماء لعرق أو دين معين أو التمتع بقدرات مختلفة، وما إلى ذلك. عندما يتم التمييز ضد الأشخاص، يفقدون القدرة على التمتع بحقوقهم.

            
              يشير التمييز ضد الفتيات والنساء إلى معاملتهن بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل مختلف عن الفتيان والرجال، بطريقة تمنعهم من التمتع بحقوقهن.
            

            
              أهمية السيداو بعلاقة بحقو ق النساء الانسانية:

            
              	
                تخلق جسرا يربط بين كل الحقوق المختلفة وتقترح تدابير سياسية وقانونية وإنمائية مما يساعد على مساءلة البلدان المنضمة للسيداو.
              

              	
                في المعاهدات الأخرى تم التركيز على الجهات الحكومية التي تنتهك الحقوق في حين أن اتفاقية السيداو تتخطى هذه الجهات لتحمل الدولة ككل مسؤولية التمييز.

              	
                تتناول الاتفاقية الحاجة إلى علاج مسألة عدم التكافؤ في علاقات القوة بين الجنسين على المستويات كافة من العائلة إلى المجتمع إلى الدولة.
              

              	
                تميز الاتفاقية بين الحقوق بحكم القانون والحقوق بحكم الواقع، لذا تنص على تدابير أبعد من القانون لضمان المساواة للنساء في الواقع.
              

              	
                تعترف السيداو بالتأثير السلبي الناجم عن الممارسات الاجتماعية والعرفية والثقافية التي تكرس دونية النساء والفتيات.

              	
                تركز السيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين، لذا هي توسع نطاق تغطية الحقوق الإنسانية للنساء وترفض الاتفاقية التفريق بين الفضائيين الخاص والعام.

              	
                تشدد السيداو على اتخاذ التدابير الهادفة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، بغض النظر عن الحالة المدنية وفي كافة الميادين.

            

            
              قاعدة السيداو الأساسية: هي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.

          
        
      
      
        
          
        

        
          مبادئ السيداو
        

        
          	
            الغاء التمييز بكافة أشكاله
          

          	
            المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات
            بين النساء والرجال
          

          	
            الشمولية وعدم التجزئة
          

          	
            التمكين
          

        

        
          شددت هذه الاتفاقية على القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وذلك إيمانا وانطلاقا من:

        
          	
            الإيمان بالحقوق الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

          	
            البشر جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

          	
            التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع.

          	
            أن إسهام المرأة لابد منه للتنمية الكاملة لرفاء البلد ولخير العالم ولقضية السلام.

          	
            إنكار الحقوق أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية.
          

        

      
      
        
          التزامات الدول الأطراف في السيداو
        

        
          	
            ادخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى نظامها القانوني.

          	
            الغاء كافة القوانين التي تميز بين الجنسين.

          	
            تبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة.

          	
            تأسيس مجالس وهيئات وطنية لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز.

          	
            ضمان ازالة جميع اعمال التمييز ضد المرأة من قبل الاشخاص والمنظمات والمؤسسات.
          

        

        
          
            
              أهم ما جاء في الاتفاقية:
          

          
            
              المتادة:1
            

            
              تعريف التمييز ضد الفتيات والنساء: التمييز ضد الفتيات والنساء هو معاملتهن بشكل مختلف عن الفتيان والرجال إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بطريقة تمنعهم من التمتع بحقوقهن
            

          
          
            
              المادة: 2
            

            
              الإجراءات على مستوى السياسات: يجب على الحكومات ألا تسمح بالتمييز ضد الفتيات والنساء. يجب أن يكون هناك قوانين وسياسات تحميهم من أي تمييز. وأن تكون قائمة على مبدأ المساواة بين النساء والفتيات والرجال والفتيان. ويجب أن يكون هناك عقوبات تفرض على كل من لا يحترم القانون
            

          
          
            
              المادة: 3
            

            
              ضمان حقوق وحريات الإنسان الأساسية : يجب على جميع الحكومات أن تتخذ جميع التدابير الضرورية في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لضمان أن تتمتع النساء والفتيات بالحريات وحقوق الإنسان الأساسية
            

          
          
            
              المادة: 4
            

            
              
                 التدابير خاصة: يجب أن تتخذ الحكومة تدابير خاصة للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تفضل الفتيات والنساء شكلا من اشكال التمييز ضد الفتيان والرجال. ولكنها تهدف إلى تسريع عملية المساواة بين الفتيات والنساء من جهة والرجال والفتيان من جهة أخرى. يجب أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يتم تحقيق المساواة بين الجنسين.

          
          
            
              المادة 5:
            

            
              الأدوار القائمة على الصور النمطية: يجب على الحكومات أن تعمل من أجل تغيير الصور النمطية المتعلقة بالفتيات والنساء والفتيان والرجال، خاصة إن كانت هذه الأدوار قائمة على اعتبار أن الذكور أفضل من الإناث.
            

          
          
            
              المادة: 6
            

            
              الاتجار بالبشر والدعارة: يجب على الحكومات أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها سن القوانين الجديدة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات وتوريطهن بالدعارة
            

          
          
            
              المادة: 7
            

            
              الحياة السياسية والعامة: يحق للنساء التصويت والترشح للمناصب الحكومية. كما يحق لهن المشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية والطريقة التي تنفذ فيها هذه القرارات. ويحق لهن أيضا المشاركة في المنظمات غير الحكومية.
            

          
          
            
              المادة: 8
            

            
              التمثيل على المستوى الدولي : يحق للفتيات والنساء أن يمثلن بلادهن على المستوى الدولي، والمشاركة في عمل المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر على سبيل المثال)
            

          
          
            
              المادة: 9
            

            
              الحق في الجنسية :يحق للفتيات والنساء أن يتمتعن بالجنسية، يحق لهن تغييرها إذا رغبن في ذلك. يجب ألا يتم تغيير جنسية المرأة تلقائيا لمجرد أنها تزوجت، أو لأن زوجها غير جنسيته. يجب أن تكون النساء قادرات على إعطاء جنسياتهن لأطفالهن، كما هو الحال بالنسبة للرجال

          
          
            
              المادة: 10
            

            
              فرص التعليم: يجب على الحكومات أن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء في التعليم. يجب أن يكون لدى الفتيات والنساء القدرة على الوصول إلى الإرشاد بشأن العمل والمسار الوظيفي والتدريب المهني على جميع المستويات،كما يجب أن تكون لديهن القدرة على الوصول إلى الدراسات والمدارس،والامتحانات، والهيئات التدريسية، والمباني المدرسية، والمعدات والفرص للحصول على البعثات والمنح الدراسية، بنفس الطريقة المتاحة للرجال والفتيان. يحقللفتيات والنساء أن تشاركن في النشاطات والتربية الرياضية، يجب على الحكومات أن تعمل على ضمان ألا تتسرب الفتيات من المدارس، وعليها أن تساعد النساء والفتيات اللواتي تركن المدرسة في وقت مبكر ليكملن تعليمهن
            

          
          
            
              المادة: 11
            

            
              ميدان العمل: يحق للنساء كما يحق للرجال العمل. ويجب أن تكون النساء قادرات على ممارسة المهن التي يقمن هن باختيارها. يجب أن تحظى النساء بنفس الفرص التي يحظى فيها الرجال من أجل إيجاد العمل، والحصول على أجر متساو، والترقية والتدريب. كما يجب أن تتاح لهن ظروف العمل الآمن والصحي. يجب ألا يتم التمييز ضد النساء لأنهن متزوجات، أو حوامل، أو أنجبن مؤخرا أو يعتنين بالأطفال. يجب أن تحصل النساء على نفس المساعدة من الحكومة في حالات التقاعد أو البطالة أو المرض أو كبر السن.
            

          
          
            
              المادة: 12
            

            
              الرعاية الصحية: يجب أن تعمل الحكومات على ضمان عدم التمييز ضد الفتيات والنساء في توفير الرعاية الصحية. يجب أن تحصل النساء والفتيات على نفس الرعاية الصحية التي يحظى بها الفتيان والرجال. ويجب أن يكون للنساء، بشكل خاص، الحق في الاستفادة من خدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة والحمل.
            

          
          
            
              المادة: 13
            

            
              الحياة الاقتصادية والاجتماعية : تتمتع النساء والفتيات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال والفتيان في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحصول على الاستحقاقات الأسرية والقروض البنكية والمشاركة في الألعاب الرياضية والحياة لثقافية.
            

          
          
            
              المادة: 14
            

            
              الفتيات والنساء الريفيات : يجب على الحكومات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي تواجهها النساء والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية، ومساعدتهن في رعاية أسرهن والمساهمة في مجتمعهن. يجب أن يتم دعم الفتيات والنساء في المناطق الريفية ليتمكن من المشاركة والاستفادة من التنمية الريفية والرعاية الصحية والقروض والتعليم وظروف الحياة المناسبة، كما يتمتع بها الفتيان والرجال. يحق للفتيات والنساء الريفيات أن تشكلن مجموعات وجمعيات خاصة بهن

          
          
            
              المادة: 15
            

            
              القانون : الرجال والفتيان والنساء والفتيات متساوون أمام القانون، بما فيه القوانين التي تتعلق بحرية الذهاب إلى المكان الذي يختارونه، واختيار المكان الذي يعيشون فيه، وتوقيع الاتفاقيات وشراء وبيع العقارات. تملك النساء نفس «الصفة القانونية» التي يتمتع بها الرجال.
            

          
          
            
              المادة: 16
            

            
              الزواج والحياة الأسرية : يحق للنساء، كما يحق للرجال، أن يخترن شريك حياتهن، وعدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم والقيام برعايتهم بعد ولادتهم. كما تتمتع النساء بحقوق متساوية بالملكيات التي يحصلن عليها مع أزواجهن خلال فترة الزواج. ومن أجل القضاء على زواج الأطفال، يجب على الحكومات أن تحدد السن الأدنى للزواج، وتتأكد من احترام هذا القانون. يجب أن يتم تسجيل جميع حالات الزواج يجب أن تسجل رسميا لدى الحكومة.
            

          
          
            
              من المادة 17
            

            
              حتى المادة 28 تعنى هذه المواد بتشكيل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) لمراجعة التقدم الذي أحرز في كل دولة.
            

            
              التوصية العامة 19 حول العنف ضد النساء للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة الحادية عشرة، 1992
            

            
              جاءت هذه التوصية لسد فراغ في الشرعة الدولية بعلاقة بمناهضة العنف ضد النساء فاعتبرت أي تمييز ضد النساء هو عنف. هذا القرار هو ملزم للدول المضية علة اتفاقية السيداو.
            

          
          
            
              
            

            
              اعتبرت هذه التوصية في النقطة 1: 

            " العنف القائم على أساس الجنس شكل من أشكال التمييز ضد المرأة يعطل بصورة جدية قدرة المرأة على التمتع بحقوقها و حرياتها على أساس من التساوي مع الرجل "

            
              وجاء في النقطة 6 من هذه التوصية ما يلي:

            
              "تعرف الاتفاقية في مادتها الاولى التمييز ضد المرأة. ويشمل التمييز العنف ضد المرآة القائم على أساس الجنس أي الموجه ضد المرآة بصفتها امرأة، أو ذاك الذي يلحق للمرآة بصورة غير متوازنة ويشمل ذلك الأفعال التي تلحق الأذى أو المعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية، والتهديد بمثل هذه الأفعال والقهر وأشكال الحرمان الأخرى من الحرية.
            

            
              
                3. اتفاقية سيداو والبروتوكولات والاليات
              
            

            * التحفظات على سيداو

          
          
            * ما هو التحفظ ؟

            
              تعرف إتفاقيية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التحفظ بأنه:

            
              إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره دولة ما حيث توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة.

            
              يفهم به كذلك إنه إعلان كتابي يقدم من طرف إحدى الدول تعلن فيه رسميا إنها لا تلزم نفسها بجزء أو أجزاء بعينها من الاتفاقية.

            
              ومن إيجابيات ها إنها تسمح بكسب التزام أكبر عدد من الدول ولكنها تنقص من إجرائية الاتفاقية وتفرغها من مضمونها ومن هدفها.

            
              وهو على نوعين:

            
              
                التحفظ بالاستبعاد: 

              
                يهدف إلى استبعاد الأثر القانوني للنص محل التحفظ أي بعدم تطبيق المادة أو الفقرة أو البند محل التحفظ.

            
            
              
                التحفظ التفسيري
              

              : يهدف إلى إعطاء النص المتحفظ عليه معنا معينا يطبق في إطار الدولة.

              _ تحفظت الدول العربية على العديد من المواد والبنود وتجاوز عدد هذه التحفظات ما أبدي من تحفظات على الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان.

              
                وقد أعربت لجنة الاتفاقية عن قلقها من التحفظات التي لا تتناسب مع موضوع وغاية الاتفاقية وتدخل التحفظات العربية في هذا النطاق، أي تتعلق بمواد أساسية ومحورية وجوهرية من الاتفاقية.

            
            
              
                تحفظ الدول العربية على:

              
                المادة (2): حول الإجراءات غير التمييزية.

              
                المادة (7): حول الحياة العامة والسياسية.

              
                المادة (9): حول الجنسية.

              
                المادة (15): حول المساواة أمام القانون والشؤون المدنية وحرية اختيار المسكن.

              
                المادة (16): حول المساواة في الزواج والحياة الأسرية.

              
                المادة (29): حول التحكيم بين الدول والرجوع الى محكمة العدل الدولية.

              
                
                  قدمت بعض الدول تصريحات عامة حول الاتفاقية، وتحفظت أخرى على مواد بعينها دون تقديم تبريرات تخصها (كلبنان) في حين قدمت دولا أخرى تبريرات مفصلة تخص كل مادة متحفظ عليها، ويمكن إيجاز هذه التبريرات بنوعين:

              
                	
                  التعارض مع القوانين الوطنية.

                	
                  التعارض مع الشريعة الإسلامية.

              

            
          
        
        
          
            آلية تقديم التقارير
          

          
            وفقا للمادة 18 من السيداو تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر من قبل اللجنة تقريرا عاما عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد.

          
            	
              يقدم التقرير في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة الطرف،
            

            	
              بعد ذلك تقدم الدول كل أربع سنوات على الأقل تقريرها حول ما تم إنجازه للنهوض بأوضاع النساء، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

            	
              تقدم التقارير إلى الأمين العام الذي يحولها إلى اللجنة.
            

          

          
            تبين الدول في التقارير
          

          
            	
              التدابير التي اتخذتها لتفعيل الاتفاقية (الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية). التقدم المحرز في هذا الصدد.

            	
              العقبات والصعوبات التي تواجه الدول في تطبيق الاتفاقية
            

          

          
            إن تقديم التقارير ليس بتمرين رسمي وليس بمسألة إجرائية فقط فهو:

          
            	
              يبين مدى وفاء الدول بالتزاماتها.

            	
              يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم ما أتخذ من إجراءات لتنفيذ الاتفاقية.

            	
              يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم الاستراتيجيات والخطط والإحصائيات.

            	
              يتيح الفرصة بتقدير دقيق للمشاكل التي تعيق تطبيق الاتفاقية (مواطن القوة والضعف)
            

            	
              يسمح بمراجعة القوانين والسياسات والممارسات بهدف تحديد مدى الالتزام بالمعايير التي تنص عليها الاتفاقية.

            	
              إن تقديم التقارير يلعب القوة المحركة للتغيير داخل الدول الأطراف نفسها.

          

          
            
              لجنة السيداو
            

            
              تتألف اللجنة من 23 خبيرة في قضايا المرأة تأسست اللجنة سنة 1981 ويتم انتخاب الخبيرات والخبراء من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية، ومدة ولايتها أربع سنوات قابلة للتجديد وهي تجتمع مرتين سنويا.

          
          
            
              وظيفة لجنة السيداو الرئيسية:

            
              	
                النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.

              	
                تقديم الاقتراحات والتوصيات بعد الاطلاع على التقارير، وبناء على المعلومات التي تتلقاها من الدول،
              

              	
                تصدر التوصيات وتوجهها إلى الدول الأطراف، أما الاقتراحات فتوجهها إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

            

            
              إن عمل اللجنة يبقى محدودا ومنحصرا في الملاحظات التي تبديها في شأن بعض التضييقيات والتصرفات التمييزية التي تواجهها النساء وهو غير كافي لإجبار الدول المعنية على احترامها. فهي تقترح، توصي، تعرب عن قلقها، ولكنها لا تدين ولا تصرح بإن الدولة تنتهك الاتفاقية وإنما تشير إلى عيوب الدولة من خلال التعليقات.

            
              البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

            
              بذلت لجنة السيداو عملا هاما جدا من أجل المصادقة على الاتفاقية واعتبرت من مهامها التعبير عن موقفها تجاه تحفظات الدول والمطالبة برفعها ولكن عملها يبقى غير كافي ما دامت النساء غير قادرات، وليس لهن الكفاءات للدفاع عن نفسهن بصفة مباشرة نظرا لغياب الوسائل الدفاعية الفردية لتقديم الشكاوي وهو موضوع البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية.

            
              ومنذ 1994 قامت لجنة من الخبراء/ات ببلورة مشروع بروتوكول اختياري اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 6 أكتوبر1999 وإلى حدّ الآن لم تصادق عليه من الدول العربية من بين الدول المصادقة عليه سوى ليبيا في سنة 2004 وصادقت عليه تونس في سنة.
            

            
              يهدف هذا البروتوكول إلى تفادي نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بالسهر على احترام الاتفاقية، واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات مباشرة، أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي ترفع فيها انتهاك لحقوقهم.

            
              وحسبما جاء في أحكام هذا البروتوكول يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالانتهاك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا الانتهاكات. 

            
              (لمزيد الاطلاع : ttps://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx )

            
              البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
            

            
              اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999
            

            
              تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16
            

          
          
            
              الإطار الوطني:
            

            
              وقعت الدولة التونسية على اتفاقية السيداو بتاريخ 24 جويلية سنة 1980 وصادقت عليها بتاريخ 20 سبتمبر 1985 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 20 أكتوبر 1985 والمواد التي كانت الدولة التونسية متحفظة عليها هي : 9 و15 و16 و29.
            

            
              رفعت الحكومة التوسية بصفة رسمية في 23 أبريل/نيسان 2014، أكدت الأمم المتحدة أن تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو). وكانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية. وبدأت تونس هذا المسار في 2011، وكانت الحكومة الانتقالية في تونس قد تبنت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011 المرسوم رقم 103 الذي يرفع تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية سيداو. وقامت الحكومة التونسية بنشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولكن بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، ولكنها لم تقم بإعلام الأمم المتحدة بشكل رسمي إلا في 2014. وتُعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.
            

            
              وتعتبر الخطوة التي اتخذتها تونس هي اعتراف بأن المرأة والرجل شريكان متساويان في الزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال. لقد عبّرت الحكومة التونسية، من خلال رفع أهم تحفظاتها على اتفاقية سيداو، عن التزامها بتعزيز حقوق النساء التونسيات.
            

            
              ولكن تونس أبقت على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة "لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي". وينصّ الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة دينها الإسلام.
            

            
              منذ المصادقة على اتفاقية السيداو قدمت تونس سبع تقارير للجنة السيداو حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
            

            
              اتخذت الحكومة التونسية العديد من التدابير والإصلاحات القانونية وذلك انسجاما مع التزاماتها بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
            

          
        
      
      
        
          
        

        
          تمرين
        

        
          
            اختبار حول حصيلة المعارف حول الاتفاقية
          

          
            
              ضع علامة X أمام الإجابة الصحيحة

            
              ما
              هو
              الاسم
              الكامل
              لاتفاقية
              سيداو
            

            
              	
                
                  اتفاقية
                
                
                
                  القضاء
                
                
                
                  على
                
                
                
                  جميع
                
                
                
                  أشكال
                
                
                
                  التمييز
                
                
                
                  ضد
                
                
                
                  المرأة
                
              

              	
                اتفاقية
                القضاء
                على
                التمييز
                ضد الطفلات
              

              	
                اتفاقية
                إنهاء
                التمييزيات
                ضد
                المرأة والطفلة
              

            

            -2 تنطبقاتفاقيةسيداوعلى :

            
              	
                النساء فقط
              

              	
                
                  النساء
                
                
                
                  من
                
                
                
                  مختلف
                
                
                
                  الأعمار
                
              

              	
                الفتيات
                اليافعات
                والنساء
                فقط
              

            

            -3 تنصاتفاقيةسيداوعلى :

            
              	
                
                  ضرورة
                
                
                
                  القضاء
                
                
                
                  على
                
                
                
                  جميع
                
                
                
                  أشكال
                
                
                
                  التمييز
                
                
                
                  ضد
                
                
                
                  الفتيات
                
                
                
                  والنساء
                
                .
              

              	
                ضرورة
                ضمان
                المساواة
                بين
                الفتيات/ النساءوالفتيان/ الرجال.

              	
                يحق
                للفتيات
                المشاركة
                في
                جميع
                جوانب
                الحياة
                دون
                تمييز.

              	
                تنص
                اتفاقية
                سيداو
                على:
              

            

            
              	
                أنه
                لا
                يجب
                أن
                تذهب
                الفتيات
                للمدرسة
                إن
                كان
                لديهن
                أعمال
                منزلية.

              	
                يمكن
                للفتيات
                الذهاب
                للمدرسة،
                لكن
                يحق
                للفتيان
                فقط
                الحصول
                على
                التدريب
                المهني.

              	
                
                  التعليم
                
                
                
                  حق
                
                
                
                  للفتيات
                
                
                
                  والنساء
                
                
                
                  بالتساوي
                
                
                
                  مع
                
                
                
                  الفتيان
                
                
                
                  والرجال
                
                .
              

            

            
              
                5-
                كم عدد مواد اتفاقية السيداو؟
              
            

            
              	.20 مادة

              	
                15 مادة
              

              	
                
                  30 مادة
                
              

            

            
              
                6-
                بناء
                على
                السيداو،
                يكفي
                أن
                تقوم
                الحكومات
                بما
                يلي:
            

            
              	
                
                  سن
                
                
                
                  القوانين
                
                
                
                  والسياسات والعمل على تغيير العادات والتقاليد 
                
                
                
                  للقضاء
                
                
                
                  على
                
                
                
                  التمييز
                
                
                
                  الذي
                
                
                
                  تواجهه
                
                
                
                  الفتيات
                
                
                
                  والنساء
                
                .
              

              	
                تغيير
                العادات
                والتقاليد
                التي
                تميز
                ضد
                الفتيات
                والنساء.

              	
                اتخاذ
                جميع
                الإجراءات
                اللازمة
                لتتمكن
                الفتيات
                والنساء
                من
                التمتع
                بالمساواة
                في
                حياتهن.

            

            
              
                7-
                هل صادقت تونس على السيداو
              
            

            
              	
                
                  نعم
                
              

              	
                لا
              

            

            
              
                8- البروتوكول
                الاختياري
                الملحق
                بالسيداو
              
            

            
              	
                هي
                اتفاقية
                دولية.

              	
                
                  تسمح
                
                
                
                  للفتيات
                
                
                
                  والنساء
                
                
                
                  برفع
                
                
                
                  الشكوى
                
                
                
                  للجنة
                
                
                
                  سيداو
                
              

            

          
        
      
      
        
          
        

        
          إرشادات للمدربين و المدربات :
        

        
          
            على مستوى المحتوى:
          

          
            من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
          

          
            	
              
                الحقوق الإنسانية للنساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان،
              

            

            	
              
                اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي جسرا يربط بين كل الحقوق المختلفة وتقترح على البلدان ايجاد تدابير سياسية وقانونية وإنمائية للقضاء على التمييز بكافة أشكاله.
              

            

            	
              
                يجب الربط دائما بين الإطار العام لحقوق الانسان من جهة، والحقوق الخصوصية للفئات، والمضمنة بالاتفاقيات الخصوصية (المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، المهاجرين...).
              

            

            	
              
                التأكيد على أن المقاربة الحقوقية تركز على الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء، وبكونها تؤسس لعلاقة جديدة بين أصحاب الحق وأصحاب الواجب، وصولا إلى الدولة باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق وحمايتها وانفاذها.
              

            

            	
              
                لا بد من الربط دائما بين النساء والفتيات بكامل فئاتهن (في كامل دورة الحياة من الطفولة، الشباب، الكهولة والشيخوخة) وفي كل الفضاءات الخاصة والعامة وان كان ذلك في الوسط الريفي أو الحضري ومهما كانت حالتهن المدنية (عزباء، متزوجة، أرملة أو مطلقة).
              

            

            	
              
                لا بد من الربط بين ما جاء في الاتفاقية ومبادئ النوع الاجتماعي خاصة بعلاقة بالتنشئة الاجتماعية والصور النمطية والعادات والتقاليد.
              

            

          

        
        
          
            على مستوى الأنشطة الممكنة:
          

          
            	
              
                استخدام نسخ صديقة للأطفال من الاتفاقيات، وتحويلها إلى أنشطة فنية: إعداد ملصقات حائطية، بروشورات مبسطة، مسرحيات، وغيرها.
              

            

            	
              
                استعمال أشرطة الفيديو المتاحة على الانترنيت
              

            

          

        
      
      
        
          المراجع والموارد
        

        
          	https://www.youtube.com/watch?v=eQSLanP1MI8

          	https://www.youtube.com/watch?v=JhtxfmNaiAs

          	https://www.youtube.com/watch?v=sbVKn8_AxPQ

          	
            اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الضد المرأة، https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

          	
            اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لليافعين واليافعات، اليونيسيف، 2011 https://www.unicef.org/gender/files/CEDAW_Adolescent_Arabic_Cam.pdf

        

        
          
            
          
        

        
          	https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

        

      
    
  
    
      
        الباب
        الثالث: حقوقالطفل

      
        الأهداف:  المتدرب أو المتدربة أن يكونقادراعلىأن 

      
        	
          
            يعدد
            المراحل
            التاريخية
            في
            علاقة
            بحقوق
            الطفل
          

        

        	
          
            يشرح
            مبادئ
            اتفاقية
            حقوق
            الطفل
          

        

        	
          
            يبرز
            الترابط
            بين
            حقوق
            الطفل
            والحقوق
            الانسانية
            وحقوق
            النساء
            والفتيات
          

        

        	
          
            يبين
            العلاقة
            بين
            الإطار
            الدولي
            والإطار
            الوطني
          

        

      

      
        
          الإطار التاريخي
        

        
          منذ 1924، تبنت "عصبة الأمم" إعلان جنيف لحقوق الطفل الذي أصدره المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في 1923. وإثر إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) طالب بعض المثقفين بإعلان خاص بحقوق الطفل لعدم وجود ذكر لحقوق الطفل في إعلان حقوق الإنسان إلا في مادة واحدة. ولهذا قامت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بإصدار إعلان حقوق الطفل يوم 20 نوفمبر 1959
        

        
          وتمّ إعلان سنة 1979 سنة عالمية للطفل، وتأسيس مجموعة عمل دولية لصياغة مواد اتفاقية حقوق الطفل.
        

        
          وتوالت المحطات التاريخية وخاصة:
        

        
          	
            
              1989 اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من قبل الأمم المتحدة .
            

            
              1990 بدء نفاذ الاتفاقية، بعد التصديق عليها.
            

            
              1990 القمة العالمية الأولى حول حقوق الطفل. والتي أفضت إلى الإعلان العالمي لبقاء ونماء الطفل. والخطة الدولية الأولى للعقد 1990 – 2000 .
            

            
              2002 القمة العالمية الثانية حول حقوق الطفل، والخطة الدولية الثانية للعقد 2002 – 2012 ” عالم جدير بالطفولة”
            

          

        

        
          
            مبادئ حقوق الطفل
          

          
            تشكل المبادئ العامة فلسفة وروح الاتفاقية التي قامت عليها ووضعت من أجل تحقيقها.
          

          
            من هنا كان عدم إمكانية أي دولة من الدول التحفظ على هذه المبادئ العامة أو كما تعرف أيضاً بالمبادئ الأساسية وهي:
          

          
            	
              
                المادة الثانية: عدم التمييز
              

              
                المادة الثالثة: مصالح الطفل الفضلى
              

              
                المادة السادسة: الحق في البقاء والنماء
              

            

          

          
            المادة الثانية عشر: الحق في المشاركة
            وابداء الراي
          

          
            
              الإطار الدولي لحقوق الطفل
            

            
              يتمثل الإطار الدولي لحقوق الطفل في جملة الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتناول مباشرة حقوق الطفل، وخاصة:
            

            
              	
                
                  اتفاقية حقوق الطفل
              

              	
                بروتوكول اختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
              

              	
                بروتوكول اختياري بشأن بيع وبغاء الأطفال والمواد الإباحية
              

              	
                بروتوكول اختياري متعلق بإجراء تقديم البلاغات
              

              	
                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182
              

              	
                اتفاقيه منظمة العمل الدولية رقم 138
              

            

            
              إلا أن حقوق الطفل تتواجد كذلك في مختلف الاتفاقيات الدولية العامة الأخرى وخاصة: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
            

          
          
            
              الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
            

            
              تتضمن بنودها كل حقوق الإنسان: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتقدم الإطار اللازم لتنمية القدرات الكامنة عند الطفل الفرد، تنمية كاملة في جوّ من الحرية، والعدل، والكرامة الإنسانية.
            

            
              كما توفر إطاراً شاملاً للحد الأدنى من المعايير الخاصة برفاه الطفل، على مستوى القانون الدولي. وتتكون من:
            

            
              	
                
                  الديباجة
                

              

              	
                
                  الجزء الأول (المواد 1 – 41)، يتضمن حقوق الطفل.
                

              

              	
                
                  الجزء الثاني (المواد 42 – 45)، يتضمن آليات تطبيق الاتفاقية ومراقبة التنفيذ.
                

              

              	
                
                  الجزء الثالث (المواد 46 – 54)، ويتضمن إجراءات التوقيع والتصديق وإعمال الاتفاقية.
                

              

            

            
              وعند المصادقة على الاتفاقية، تلتزم الدول بملاءمة تشريعاتها الوطنية لمقتضيات الاتفاقية، والالتزام بها، وتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل لمتابعة تنفيذها.
            

          
          
            
              اللجنة الدولية لحقوق الطفل
            

            
              هي الهيئة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً والتي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً
            

            
              تنفيذ البروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بالاتفاقية.
            

            
              وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات كل سنة منها دورة عامة مدتها ثلاثة أسابيع ودورة لفريق عامل قبل الدورة لمدة أسبوع.
            

            
              كما تتلقى اللجنة التقارير البديلة للمجتمع المدني (تقارير الظل)، وتقوم اللجنة أيضاً بنشر تفسيرها لمضمون الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية، وتنظيم أيام مناقشات عامة.
            

            
              
                الاطار
                الوطني
              

              
                
                  الدستور
                

                
                  
                    
                  
                

                
                  أفرد دستور الجمهورية الثانية في 2014، فصلا خاصا بحقوق الطفل:
                

                
                  الفصل 47: حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.
                

                
                  ويكفل ذلك علوية على القوانين الوطنية الأخرى، كما يعتبر الدستور أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية أعلى مرتبة من القوانين العادية، حيث لا يمكن للقوانين مخالفتها، وعلى القضاء تغليب مقتضيات الاتفاقية وتطبيقها بشكل مباشر إن اقتضى الامر.
                

              
              
                
                  مجلة حماية الطفل
                

                
                  صدرت المجلة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995، وتمثل الإطار القانوني لحماية الطفولة في تونس، إلا أن هذا لا ينفي وجود نصوص قانونية أخرى لاحقة لها، تتناول حقوق الأطفال وحمايتها (على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء). وتتكون من:
                

                
                  	
                    
                      الديباجة
                    

                  

                  	
                    
                      الباب الأول: الطفل المهدد.
                    

                  

                  	
                    
                      الباب الثاني الطفل الجانح.
                    

                  

                  	
                    
                      الجزء الثالث (المواد 46 – 54)، ويتضمن إجراءات التوقيع والتصديق وإعمال الاتفاقية
                    

                  

                

                
                  ولئن مثلت المجلة قانونا رائدا وسباقا في المنطقة العربية، فإنها أصبحت اليوم تعرف نقائص وجب تلافيها. وفي هذا الإطار، بادرت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل.
                

                
                  وتتمثل أهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون تقوم على إفراد الطفل الضحية أو الشاهد بتعريف خاص به، فضلا عن توضيح أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل المذكور كالاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وفقا لما يتماشى والقوانين النافذة وإدراج أنواع جديدة من الجرائم على غرار جريمة الاتجار بالأشخاص.
                

                
                  كما يسعى التنقيح إلى تدعيم جملة حقوق الطفل الواردة في الفصل الأول من المجلة من خلال التأكيد على المقاربة الحقوقية في التعهد بالطفل الضحية كالحق في المرافقة والحق في الإرشاد القانوني والحق في الحماية القانونية وفقا لطبيعة الضرر اللاحق بالطفل. إلى جانب التمييز بين التزامات الدولة فيما يتعلق بالطفل المهدد وتلك المتعلقة بالطفل الضحية أو الشاهد وخصوصا على مستوى الوقاية والتعهد.
                

              
            
          
        
      
      
        
          إرشادات للمدربين و المدربات :
        

        
          
            على مستوى المحتوى:
          

          
            من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
          

          
            	
              
                حقوق الطفل تدمج بين مختلف الحقوق الإنسانية (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وتخترق المنظومات الحقوقية الخاصة (النساء، ذوي الإعاقة، الشعوب الاصلية، المهاجرين واللاجئين... الخ).
              

            

            	
              
                حماية حقوق الطفل وإنفاذها، يتطلب العمل على تفكيك الصور النمطية التي تعتبر الطفل كائنا ضعيفا وقاصرا وموضوعا للبرامج والسياسات. إن دعم مسارات المشاركة التي تحترم تطور مدارك الأطفال وتدمجهم في مسار اتخاذ القرار.
              

            

            	
              
                
                  التأكيد على أن المقاربة الحقوقية تركز على الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء، وبكونها تؤسس لعلاقة جديدة بين أصحاب الحق وأصحاب الواجب، وصولا إلى الدولة باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق وحمايتها وانفاذها.
              

            

          

        
        
          
            على مستوى الأنشطة الممكنة:
          

          
            	
              
                استخدام نسخ صديقة للأطفال من الاتفاقيات، وتحويلها إلى أنشطة فنية: إعداد ملصقات حائطية، بروشورات مبسطة، مسرحيات، وغيرها.
              

            

            	
              
                استخدام أفلام وفيديوهات للنقاش
              

            

            	
              
                ربط الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل بمبادئ حقوق الانسان
              

            

            	
              
                إعداد بحوث حول انتهاكات حق من الحقوق وتحليلها بالمرجعية الحقوقية.
              

            

          

        
      
      
        
          مراجع وموارد
        

        
          	https://www.youtube.com/watch?v=AkxPg9l72kg

          	https://www.youtube.com/watch?v=e9hDrr65SpM

          	https://tinylink.net/IgPwO

          	
            مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | اتفاقية حقوق الطفل (ohchr.org) https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

        

      
    
  
    
      
        الباب
        الرابع: حقوقالأشخاص ذوي/ات الإعاقة

      
        
          الاهداف : المتدرب و المتدربة أن يكونقادراعلىأن :
      

      
        	
          
            يعدد
            المراحل
            التاريخية
            في
            علاقة
            بحقوق
            الاشخاص
            ذوي
            الاعاقة
          

        

        	
          
            يشرح
            مبادئ
            اتفاقية
            الاشخاص
            ذوي
            الاعاقة
          

        

        	
          
            يوضح
            العلاقة
            بين
            حقوق
            الاشخاص
            ذوي
            الاعاقة
            والحقوق
            الانسانية
          

        

        	
          
            يبين
            العلاقة
            بين
            الاطار
            الدولي
            والاطار
            الوطني
          

        

        	

      

      
        
          الإطار التاريخي:
        

        
          لقد أقرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة لضمان حقوق متساوية للأشخاص ذوات و ذوي الاعاقة في جميع أنحاء العالم. تعترف الاتفاقية بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في الحرية والكرامة والمساواة مثل أي شخص آخر. تتطرق هذه الاتفاقية إلى حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في كثير من مجالات الحياة وتضع مبادئ مشتركة، دولية، للعمل في هذه المحالات.
        

        
          يقع مبدأ الادماج (inclusion ) في صلب الاتفاقية ويعني مجتمعا مفتوحا ومتاحا للجميع، والذي يسمح للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بأن يكونوا جزءا منه.

        
          وتؤكد الاتفاقية على حق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في اتخاذ قرارات مستقلة المتعلقة بحياتهم الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية من الدولة التشاور مع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ومنظماتهم حول جميع السياسات ً العامة المتعلقة بهم، وفقا لمبدأ "لا شيء لنا بدوننا"
        

      
      
        
          
        

        
          الإطار الحقوقي الدولي
        

        
          اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة هي معاهدة دولية والهدف منها حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة. تلزم الاتفاقية الأطراف المنضمة اليها بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بالحقوق الانسانية للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

        
          ما يميز هذه الاتفاقية انها كانت حافزا رئيسيا للخروج بذوي وذوات الإعاقة من خانة الأشخاص المستحقين للشفقة والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية، الى اعتبارهم مواطنين ومواطنات على قدم المساواة في المجتمع مع بقية الأشخاص.

        
          اعتمد النص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 وافتتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007. ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. واعتبارا من 4 مارس 2008 أصبحت تونس مصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية.

        
          تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة المبرمة منعرجا حاسما في تكريس منظومة الحقوق والحريات وقد اتخذت طابعا خصوصيا إذ أولت عنايتها لفئة مهمشة من الأشخاص والفئات التي لم يسبق تخصيصها بما يلزم من مواثيق ومعاهدات دولية تحفظ حقوقها وكرامتها الإنسانية. ولقد أدرجت حقوق الإنسان للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في هذه الاتفاقيات. ولذلك فإن الاتفاقية لا تمنح حقوق "جديدة" للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، بل تعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتهم الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة
        

        
          
            ما الحاجة لاتفاقية لحقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة؟
          

          
            هناك فجوات كبيرة بين الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وبقية السكان. يواجه الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة حواجز مختلفة مثل التمييز والتحيز وعدم توفر الإتاحة التي لا تسمح لهم بتحقيق إمكاناتهم. الهدف من هذه الاتفاقية هو الضمان بأن يحصل الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم على المساواة الكاملة ويتمكنوا من ممارسة حقوقهم بالكامل. التزمت الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
          

          
            رغم كل الاعترافات بالحقوق الإنسانية لكل الاشخاص مهما كان لونهم أو عرقهم أو جنسهم، لم يكن هناك اعتراف صريح بالحقوق الإنسانية لذوي وذوات الإعاقة بل على العكس كان ينظر إليهم على أنهم حالات مرضية تستحق الشفقة والاعالة فقط. ليس فقط الأشخاص بل وكذلك المؤسسات والحكومات كانت تنظر الى أن عدم قدرة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع هي مشكلة شخصية ناتجة عن حالتهم الصحية أو اختلافهم الجسدي. ونتيجة لذلك، يحصل الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقات على خدمات إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية المحدودة والتي غالبا ما تنتج التمييز بين الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وباقي الأشخاص في المجتمع.
          

          
            دائما ما كان ذوات و ذوي الإعاقة وبحجة الحماية ما يتم وضعهم في مؤسسات تعليمية خاصة وتمكينهم من العمل في أماكن عمل محمية. هذه النظرة الدونية لقدرات الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة كثيرا ما كانت تستند إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن لهم أن يقرروا ما في مصلحتهم، وغالبا ما يقوم أشخاص آخرون باتخاذ القرارات عنهم (العائلة او المؤسسات).
          

          
            وبتقدم ترسانة الشرعة الدولية وتطور الايمان بالحقوق الإنسانية لجميع الفئات وخاصة بعد إقرار اتفاقية السيداو والتفطن الى أن المنظومة الحقوقية الإنسانية قد تتعرض الى الصد الناتج عن توزيع الهويات والادوار داخل المجتمعات وبالتالي تقسط العديد من الحقوق عن أصحاب الحقوق ويتملص ذوات و ذوي الواجبات من تمكين الفئات المهمشة اجتماعيا من حقوقهم وخاصة من حقهم في تكافئ الفرص حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الإنسانية على قدم المساواة مع جميع الأشخاص.
          

          
            
               يؤكد هذا النهج على حق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في الاندماج بشكل متساو كأي مواطن و مواطنة في جميع مجالات الحياة. الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ينتمون إلى فئة مجتمعية تعاني من التمييز، ومشاركتهم المحدودة في المجتمع هي مشكلة تسببها الحواجز الاجتماعية وليست مشكلة خاصة بالأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة. ومن هنا تأتي مسؤولية المجتمع لإزالة هذه الحواجز وتشجيع اندماج الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الاختيار المستنير.

        
        
          
            ما الجديد فيها؟ وما هي أبرز المبادئ التي تضمّنتها؟ وكيف كانت نظرتها للحقوق؟
          

          
            خصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بالتعريف الحقوقي الذي به حدد مفهوم الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في الاتفاقية. ورد في المادة الأولى: أن مصطلح الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة يشمل” كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

          
            وقع تم تفادي استعمال كلمة “معاق” الشائعة الاستعمال وهي مصطلح ذات شحنة سلبية وتمييزية.

          
            أمّا اختيار عبارة “الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة فهو المصطلح الأدق علميا، إذ يتم به تجاوز النظرة السلبية لهذه الفئة من الأشخاص ويرفض إقامة تمييز معياري تفاضلي بين الأفراد والمجتمعات والفئات والثقافات. والدليل على ذلك اعتبار الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في المادة الثالثة “كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشريــة، هذا التعريف يؤكد لنا مدى تشبع المواثيق الدولية التي صدرت بعد السنوات التسعين بمقاربة النوع الاجتماعي وادماج هذه المقاربة لغة ومضمونا.
          

          
            هذا وعرفت الاتفاقية التمييز على أساس الإعاقة على أنه:” يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة"؛ المادة الثانية من الاتفاقية.
          

          
            وفقا
            للاتفاقية،
            تشمل
            مجموعة
            الأشخاص
            ذوي
            الإعاقة الأشخاص
            ذوي
            الإعاقة
            الجسدية،
            النفسية،
            العقلية
            أو
            الحسية
            على المدى
            الطويل،
            والذين
            وبسبب
            مجموعة
            من
            مختلف
            الحواجز،
            قد يمتنعون
            عن
            المشاركة
            الكاملة
            في
            المجتمع
            والمساواة
            مع
            الآخرين
          

          
            تأسست الاتفاقية على مبادئ عامّة تحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحرياتهم وحقوقهم مع مراعاة خصوصياتهم البشرية. ومن هذه المبادئ الواردة بالمادة الثالثة نذكر احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم:

        
        
          
            من بين المبادئ اللي نادت بها الاتفاقية
          

          
            تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الاعاقة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه وعليه يحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز. وتحفز الدول والحكومات على اتخاذ، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة. ولا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

        
        
          
            من بين القيم الأساسية التي أكدت عليها اتفاقية حقوق ذوي وذوات الإعاقة
          

          
            	
              كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع
            

            	
              
                احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري الطبيعي
            

            	
              تكافؤ الفرص بين ذوي وذوات الإعاقة مع باقي الفئات الاخرى
            

            	
              توفير إمكانيّة الوصول للموارد والمعلومات
            

            	
              المساواة بين الجنسين من ذوي الإعاقة
            

            	
              احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوات و ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
            

            	
              النهج الشامل في التعاطي مع دوي وذوات الإعاقة
            

          

          
            التصميم الشامل (Design Universal) أو "التصميم للجميع" هو نهج تصميم الذي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار أكبر مجموعة من القدرات وانعدام القدرات في المجتمع، والتوجه إلى أوسع جمهور ممكن. وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، التصميم الشامل هو تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات بحيث يمكن لأي شخص استخدامها دون الحاجة إلى ملائمة أو تصميم خاص. أحيانا تكون هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات لمجموعة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما يكون التصميم شامل.

        
      
      
        
          المساواة بين النساء والرجال
        

        
          وفي هذا الخصوص تقر المادة السادسة "النساء ذوات الإعاقة" بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة مع الرجال بجميع حقوقهن الإنسانية والحريات الأساسية.

        
          أشارت الاتفاقية الى التمييز المركب اللي تعاني منه النساء ذوات الاعاقة لكونهن نساء بالإضافة الى التمييز الذي يلحقها بسبب الإعاقة.
        

        
          
            حقوق الأطفال ذوي الاعاقة
          

          
            لم تتغافل الاتفاقية على الإشارة الى حقوق الأطفال ذوات و ذوي الإعاقة بل نصت في المادة ... على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوات و ذوي إعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويّتهم. وحثت على تكفل الدول الأطراف بتمتع الأطفال ذوات و ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

          
            تحتوي اتفاقية الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على العديد من الالتزامات التي على البلدان الموقعة إنجازها لفائدة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وهي التالية:
          

          
            
              أ-الالتزامات التشريعيّة:

            
              على الدول والحكومات، اعتماد الإطار التشريعي الملائم والمتعلق بالأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وذلك من خلال تحديد ورصد ومعالجة الثغرات التي تعتري القوانين وعملية تنفيذها، ويكون ذلك بالمشاركة مع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم (المادة 4 فقرة 3).
            

            
              فمثلا: يجب أن تنص القوانين على أن عدم الوصول والاستبعاد من المدارس العادية يمثلان تمييزا محظورا لكونهما يكرسان دونية الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ولا يعترفان بالتنوع البشري وادماج ذوات و ذوي وذوات الإعاقة في المجتمع.
            

          
          
            
              (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة،
            

            
              بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة؛
            

          
          
            
              
            

            
              (ج) الالتزامات التوعويّة
            

            
              حظي رفع الوعي باهتمام كبير في الاتفاقية حيث أفردت له المادة الثامنة حيزا هاما واعتبرت مفعوله محوري إذا التزمت الدول الأطراف “بإذكاء وعي المجتمع بعلاقة بحقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بما في ذلك الأسرة، وبعلاقة بتعزيز احترام كرامة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة “والتصدي للصور النمطية السلبية والممارسات الضارة بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة".

          
          
            
              (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز
            

            
              على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
            

            
              (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛
            

            
              (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛
            

          
        
        
          
            أهم ما جاء في مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة:
          

          
            
              من المادة 1 الى المادة 4 تعاريف ومصطلحات:
            

          
          
            
              المادة 5: المساواة وعدم التمييز:
            

            
              1. تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.

            
              2.
              تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

            3. تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة.

            
              4. لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
            

          
          
            
              المادة 6:
            

            
              النساء ذوات الإعاقة: 1. تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

            
              2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
            

          
          
            
              المادة 7:
            

            
              الأطفال ذوات و ذوي الإعاقة: 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوات و ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2.يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوات و ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوات و ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

          
          
            
              المادة 8:
            

            
              اذكاء الوعي: تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل: (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

            
              (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز
            

          
          
            
              المادة 9:
            

            
              إمكانية الوصول: 1. لتمكين الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي: (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 10:
            

            
              الحق في الحياة، تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
            

          
          
            
              المادة 11:
            

            
              حالات الخطر والكوارث الإنسانية: تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
            

          
          
            
              المادة 12:
            

            
              الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون: 1. تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون . 2.تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. 3. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية، الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)

          
          
            
              المادة 13:
            

            
              إمكانية اللجوء الى القضاء: 1. تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

            
              2. لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
            

          
          
            
              
            

            
              المادة 14:
            

            
              حرية الشخص وأمنه:
            

            
              1. تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:

            
              (أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية. 2. تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.

          
          
            
              المادة 15:
            

            
              عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 1. لا يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. 2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

          
          
            
              المادة 16:
            

            
              عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء:
            

            
              1.
              تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.

            
              2. تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم. الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 17:
            

            
              حماية السلامة الشخصية:
            

            
              لكل شخص من ذوات و ذوي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
            

          
          
            
              المادة 18:
            

            
              حرية التنقل والجنسية:
            

            
              1. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بما يلي :

            
              (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 19:
            

            
              العيش المستقل والإدماج في المجتمع: تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:

            
              (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 20:
            

            
              التنقل الشخصي:
            

            
              تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

            
              (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛
            

            
              (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 21:
            

            
              حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات:
            

            
              تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 22:
            

            
              احترام الخصوصية:
            

            
              1. لا يجوز تعريض أي شخص من ذوات و ذوي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.

            
              2. تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
            

          
          
            
              المادة 23:
            

            
              احترام البيت والأسرة:
            

            
              
                1. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:

            
              (أ) حق جميع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 24:
            

            
              التعليم،
            

            
              
                1. تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

            
              (أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
            

            
              (ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 25:
            

            
              الصحة، 
            

            
              تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

            
              (أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 26:
            

            
              التأهيل وإعادة التأهيل:
            

            
              
                1. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 27:
            

            
              العمل والعمالة:
            

            
              
                1.تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

            
              (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

            
              
                المادة 28:
              

              
                مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية:
              

              
                1.تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
              

              
                
                  2. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى: الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
              

            
            
              
                المادة 29:
              

              
                المشاركة في الحياة السياسية والعامة: تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
              

              
                (أ) أن تكفل للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها: (i) كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ الخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)

            
          
          
            
              المادة 30:
            

            
              لمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة:
            

            
              1.
              تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ما يلي: 

            
              (أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّرة؛
            

            
              (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، للخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              المادة 31:
            

            
              جمع الإحصاءات والبيانات:
            

            
              
                1. تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:

            
              (أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة؛ للخ (ارجع/ي الى الاتفاقية في المراجع)
            

          
          
            
              من المادة 32 حتى المادة 50 آليات المتابعة والتنفيذ والتقارير
            

            
              https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
            

          
        
        
          
            آليات الرصد على الصعيد الوطني والدولي
          

          
            تنص الاتفاقية صراحة على آليات للرصد على الصعيد الوطني والدولي. على المستوى الوطني، تقترح الاتفاقية ثلاث آليات:

          
            	
              إنشاء جهة اتصال أو جهات اتصال داخل الحكومة للتكفل بالتنسيق بين مختلف شعب الحكومة ومختلف
            

          

          
            الوزارات والمؤسسات، مثلاً المستويات المحلية والإقليمية والاتحادية، لتحقيق التقدم في تنفيذ الاتفاقية؛
          

          
            	
              إنشاء أو تعيين آليات للتنسيق داخل الحكومة لتيسير العمل في مختلف القطاعات ومختلف المستويات؛
            

            	
              إنشاء إطار عمل، من قبيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو مكتب لأمين المظالم، للترويج للاتفاقية وحمايتها ورصدها.
            

          

          
            
              وينبغي أن يتماشى هذا الإطار مع مبادئ باريس، التي تحدد معايير الاستقلالية ومهام مؤسسات الرصد كما وافقت على ذلك الجمعية العامة. ويحتمل أن تكون لجهات الاتصال وآليات التنسيق أدوار قوية ومؤثرة في تعزيز الاتفاقية. وقد كانت قضايا الإعاقة على مر الزمن تندرج ضمن اختصاص وزارة واحدة، من قبيل وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية.

        
        
          
            الصكوك الدولية ذات العلاقة بذوي وذوات الإعاقة:
          

          
            بالإضافة إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، توجد صكوك عالمية أخرى كثيرة متعلقة بحقوق الإنسان. ومن بينها:

          
            حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة
          

          • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة

          • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة

          • الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً

          • الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة

          • مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

          • القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة

          
            للمواثيق أهمية كبيرة وقد تفوق القوانين الوطنية وأتت هذه المواثيق لتعزيز ما ورد فيها من حقوق أساسية تستحق الاحترام والالتزام بها من قبل جميع الأطراف ذوات و ذوي العلاقة الذين وقعوا وأقروا بما ورد في تلك المواثيق.
          

          
            
              كيف يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الاتفاقية؟
            
          

          
            يمكن استخدام الاتفاقية عند الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساواة.

          
            يمكن للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم استخدام الاتفاقية في المفاوضات مع السلطات - على سبيل المثال في الحالات التي تعتزم فيها السلطة المحلية إلغاء خدمات أو انتهاك حق من حقوق مجموعة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة.

          
            يمكن للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة استخدام الاتفاقية كأداة لتغيير السياسات: يمكنهم، على سبيل المثال، التذكير بالالتزامات الواردة في الاتفاقية خلال مشاركتهم في المشاورات التي تجريها المؤسسات الحكومية أو من خلال التوجه مباشرة للشخصيات العامة.

          
            يمكن للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة زيادة الوعي حول وجود هذه الاتفاقية. كلما اطلع المزيد من الأشخاص على الاتفاقية واستعانوا بها، كلما زاد تأثيرها. وبالتالي، فمن الممكن، على سبيل المثال: 

          
            	
              إطلاع الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة في البيئة المحيطة القريبة الأسرة والعمل والمجتمع على الاتفاقية وعلى المواد الإعلامية المتوفرة حول هذا الموضوع.

            	
              نشر مواد تعليمية في وسائل الاتصال الاجتماعي، بما في ذلك رابط لنص الاتفاقية الكامل وتفاصيل الاتصال بالأطراف المعنية، نشر مقال حول هذا الموضوع في نشرة المعلومات، تريب محاضرة عن الاتفاقية أو إلقاء محاضرة عن هذا الموضوع.

            	
              رفع مستوى الوعي بين المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة، مثل السلطات المحلية، الخدمات الصحية المحلية، المدارس ومؤسسات التعليم العالي، الشرطة ومؤسسات الرعاية والإسكان.
            

            	
              يمكن تفحص ما إذا كان لدى مقدمي الخدمات المحليين معلومات عن الاتفاقية، وإذا شارك الموظفين في تدريب حول موضع الاتفاقية، أو إذا كان لديهم خطة لتنفيذ الاتفاقية من خلال تعديل الإجراءات والممارسات. يمكن لفت نظرهم إلى أن هذا من شأنه أن يساعدهم على تجنب التمييز الذي يحظره القانون، والاقتراح عليهم بأن يدعوا أشخاص من ذوي الإعاقة للمشاركة في هذه العملية.
            

            	
              
                رفع مستوى الوعي بطريقة خلاقة: إنتاج فيلم قصير، أغنية أو عمل فني استنادا إلى الاتفاقية. ًيمكن للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة كتابة تقرير واستخدامه للتأثير على السياسات والخدمات، يمكن للتقارير أن تشمل أنواع مختلفة من الأدلة حول الوضع الراهن على أرض الواقع) مسوحات، أبحاث احصائية، تقارير وسائل الإعلام، شهادات شخصية لأشخاص عن المشاكل التي واجهتهم (. يمكن الإشارة في التقرير إلى العقبات التي تقف في الطريق نحو إعمال الحقوق وتقديم توصيات من أجل التغيير.
            

          

          
            	
              الإطار الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة:
            

          

          
            صادقت تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها، وبادرت بلادنا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر رقم 1754 لسنة 2008 المؤرخ 22 نيسان/أبريل
            2008.
          

          
            وتجدر الإشارة الى أن الدولة التونسية كانت أقرت القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص من ذوات و ذوي الاعاقة وحمايتهم قبل صدور الاتفاقية الدولة. ولقد تم تنقيحه في سنة 2016.
          

          
            قدمت تونس اول تقرير لها سنة 2011 ثم التقريرين الثاني والثالث مجمعين في سنة 2019 الى لجنة الامم المتحدة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة.
          

        
        
          
            الدستور التونسي:
          

          
            ينص الفصل 20 من دستور2014 على أن «المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". وبذلك يعترف القانون التونسي بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ويستوعبها ضمن نظامه القانوني الداخلي بل ويمنحها سلطة أعلى من القوانين الداخلية وان كانت اقل من الدستور بما يعني انه في حال تعارض قانون داخلي مع اتفاقية دولية مصادق عليها يمكن للمحاكم تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها.
          

          
            هذا وخص الدستور في الفصل 48 أن "تحمي الدولة الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".

        
      
      
        
          تمرين: 1

        
          
            أجب بنعم أو لا
          

          
            	
              هل تقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان احترام حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة وحمايتها والوفاء بها
            

          

          
            نعم لا
          

          
            	
              هل تحدد الاتفاقية الخطوات التي يمكن أن تتخذها الدول الأطراف لتمكين الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.

          

          
            نعم لا
          

          
            
          

          
            	
              لا يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لعب أدواراً حيوية في جعل الحقوق في الاتفاقية حقيقة واقعة للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة.
            

          

          
            
              نعم لا
          

          
            	
              لم تتعرض اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الى حقوق النساء
            

          

          
            نعم لا
          

        
      
      
        
          تمرين: 2

        
          
            أي من هذه المبادئ لا توجد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة ضع علامة X 

          
            	
              
                الكرامة:
              كل إنسان يمتلك قيمة متأصلة ومتساوية، بغض النظر عن الإعاقة.
              X
            

            	
              
                الاستقلالية: لكل شخص الحق في اتخاذ القرارات الخاصة به. X

            	
              
                تكافؤ الفرص وعدم التمييز: يجب توفير جميع الحقوق للأشخاص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. X

            	
              
                احترام الاختلاف: ينبغي النظر إلى الإعاقة على أنها تعبير إيجابي عن التنوع البشري. X

            	
              
                احترام الهويات المتقاطعة: تتكون الهوية البشرية من عدة أجزاء، ويمكن أن تتداخل مجموعة من الخصائص الشخصية، بما في ذلك الجنس والعمر. X

            	
              
                المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع: يمكّن التفاعل الاجتماعي جميع الأشخاص من أن يصبحوا بشرا متكاملين، يستمروا في النمو مع مرور الوقت.X

          

        
      
      
        
          إرشادات للمدربين و المدربات :
        

        
          على مستوى المحتوى:
        

        
          من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
        

        
          	
            
              الحقوق الإنسانية لذوي وذوات الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان،
            

          

          	
            
              اتفاقية حقوق ذوي وذوات الإعاقة تشير الى حقوق النساء وحقو الطفل من ذوي الإعاقة وتقوم على الغاء التمييز القائم على الإعاقة.
            

          

          	
            
              يجب الربط دائما بين الإطار العام لحقوق الانسان من جهة، والحقوق الخصوصية للفئات، والمضمنة بالاتفاقيات الخصوصية (المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، المهاجرين...).
            

          

          	
            
              التأكيد على أن المقاربة الحقوقية تركز على الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء، وتقوم على التوع البشري وبكونها تؤسس لعلاقة جديدة بين أصحاب الحق وأصحاب الواجب، وصولا إلى الدولة باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق وحمايتها وانفاذها.
            

          

          	
            
              لا بد من الربط بين ما جاء في الاتفاقية ومبادئ النوع الاجتماعي خاصة بعلاقة بالتنشئة الاجتماعية والصور النمطية والعادات والتقاليد والوصول والتحكم في الموارد.
            

          

        

        
          على مستوى الأنشطة الممكنة:
        

        
          	
            
              استخدام نسخ صديقة للأطفال من الاتفاقيات، وتحويلها إلى أنشطة فنية: إعداد ملصقات حائطية، بروشورات مبسطة، مسرحيات، وغيرها.
            

          

          	
            
              استعمال أشرطة الفيديو المتاحة على الانترنيت
            

          

        

      
      
        
          
        

        
          المراجع  والموارد

        
          	
            الفصل الثالث، حقوق الإنسان والإعاقة: دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF، 2017)

          	
            حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة (موقع الأمم المتحدة على الإنترنت)
          

          	
            اتفاقية حقوق الأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة: دليل التدريب (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2014
          

          	
            
              
                https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_ar.pdf
              
            
          

          	
            
              
                https://www.youtube.com/watch?v=RyNask9PakE
              
            
          

          	
            
              
                https://www.youtube.com/watch?v=_teL4nv3qkQ
              
            
            
          

          	
            
              
                https://www.youtube.com/watch?v=1O4cjns0_Ts
              
            
          

        

      
    
  
    
      
        الباب
        الخامس: مقاربة النوع الاجتماعي

      
        
          الاهداف: المتدرب أو المتدربة أنيكونقادراعلىأن:
      

      
        	
          
            يعرف
            النوع
            وعلاقته
            بالمفاهيم
            ذات
            العلاقة
          

        

        	
          
            يشرح
            مبادئ
            النوع
            الاجتماعي
          

        

        	
          
            يشرح
            توزيع
            الادوار
            والسلطة
          

        

        	
          
            يبرز
            أثر
            ادماج
            مقاربة
            النوع
            الاجتماعي
            على
            التنمية
            المجتمعية
          

        

        	
          
            يوضح
            العلاقة
            بين
            النوع
            الاجتماعي
            والحقوق
            الانسانية
          

        

        	
          
            النوع
            الاجتماعي
            كمقاربة
            في
            التنمية
          

        

      

      
        
          الإطار
          التاريخي لمقاربة النوع الاجتماعي:
        

        
          النوع الاجتماعي هو مفهوم من أصل أنقلوسكسوني معروف بمصطلح "الجندر" والذي ترجم للفرنسية بــــ "Genre ". نشأمفهوم النوع الاجتماعي بعد مشاركة الحركة النسوية في مكافحة المواقف القمعية التي تواجهها النساء في مختلف المجتمعات. جرى تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في التفكير والاستراتيجيات التنموية عبر مراحل عديدة. بدأت بنهج دمج المرأة في التنمية وصولا لنهج المرأة في التنمية الى الوصول إلى نهج النوع الاجتماعي والتنمية.

        
          تطور مفهوم النوع الاجتماعي في إطار الدراسات النسوية التي انطلقت خلال سبعينيات ضمن الجامعات الأمريكية. وقد تزامن نشوء هذا التيار مع صعود عاملين أساسين بعلاقة بأوضاع النساء،
        

        
          الأول هو تزايد الاهتمام بدراسة أوضاع النساء في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسانية، لا سيما بعد تحوّل أوضاع النساء بفعل ازدياد مستويات التعليم لديهن بالإضافة إلى دخولهن المتزايد الى سوق العمل والمجال العام.
        

        
          أما العامل الثاني فيرتبط بتطور موجة جديدة من الحركة النسوية في الولايات المتحدة (حصلت المرأة الأميركية على حق الانتخاب في العام 1919 بضغط من الحركات النسوية آنذاك) ناشطة في المجال العام (تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين أوضاع النساء والاعتراف بكامل حقوقهن السياسية والاجتماعية). إن تضافر كل من السياق الفكري والسياق السياسي كان له كبير الأثر في تطور مفهوم النوع الاجتماعي وتحوله إلى أداة أساسية لدراسة وتحليل وفهم العلاقات بين النساء والرجال في المجتمعات.
        

        
          بدأ العمل على تعريف مفهوم النوع الاجتماعي بالتفريق بين مفهومي جنس والنوع الاجتماعي التي تشكل أرضية مركزية في الفكر النسوي. في أول السبعينات من القرن الماضي حيث قامت الباحثة النسوية البريطانية "آن أوكليّ" في كتابها الشهير الجنس والجندر والمجتمع (Sex, Gender and Society 1972) بتقديم تفسير مفصّل لضرورة وأهمية التفرقة بين المفهومين مفهوم جنس الإنسان ومفهوم النوع الاجتماعي.

      
      
        
          ماذا نعني بالنّوع الاجتماعي؟
        

        
          يتحدّد النّوع بالأدوار والسلوكيات والتعبيرات والهويّات الممنوحة للرّجال والنّساء والبنات والأولاد والأشخاص. وهو يؤثّر على تصوّر الأفراد لذواتهم وللآخرين وعلى أدوارهم وتفاعلهم وأيضا على توزيع السّلطة والموارد داخل المجتمع. وعادة ما نصف النّوع في إطار ثنائيّة (فتاة/امرأة، ولد/رجل) ومع ذلك فإنّه يمكن أن نلحظ اختلافات كبيرة في فهم عبارة "النّوع" لدى الأشخاص والمجموعات.
        

        
          
            الجنــــــــــــــــــس:
          

          
            
              - هو مجموعة الخاصيّات البيولوجيّة والوراثيّة والجينيّة الّتي
          

          
            تصنّف الأفراد إلى صنفين: ذكر وأنثى
          

          
            - اختلاف في الكروموسومات والجينات والأعضاء التناسلية
          

          
            والوظيفة الإنجابية
          

          
            -ثابت لا يتغير-الجنس
          

        
        
          
            النوع الاجتماعي:
          

          
            بينما يتم تحديد الجنس البيولوجي عن طريق الجينات، يرمز النوع الاجتماعي إلى الهوية المكتسبة والمتغيرة عبر الزمن والثقافات: حيث يشير النوع الاجتماعي إلى الأدوار المحددة اجتماعيا والسلوكيات والعلاقات بين الرجال والنساء.
          

          
            التنشئة الاجتماعية التي تحدد طريقة سلوك الأفراد حسب جنسهم وهي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر. يتحدّد النّوع بالأدوار والسّلوكيات والهويّات الممنوحة للرّجال والنّساء والبنات والأولاد.

          
            وهو يؤثّر على تصوّر الأفراد لذواتهم وللآخرين وعلى أدوارهم وتفاعلهم وكذلك على توزيع السّلطة والموارد داخل المجتمع. وعادة ما نصف النّوع في إطار ثنائيّة (فتاة/امرأة،
            ولد/رجل) ومع ذلك فإنّه يمكن أن نلاحظ اختلافات كبيرة في فهم عبارة "النّوع الاجتماعي" لدى الأشخاص والمجموعات.
          

          
            تعريف النوع الاجتماعي:
          

          
            يعرّف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة النوع الاجتماعي على أنه
          

          "الأدوار المحددة اجتماعياً لكل من الذكر والأنثى وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة الى أخرى".

          
            وتعرف منظمة الصحة العالمية النوع الاجتماعي على أنه
          

          
            "الأدوار المحددة اجتماعيا، والتصرفات، والنشاطات والخصائص الشخصية التي يعتبرها مجتمع ما ملائمة ومناسبة لكل من الرجال والنساء".
          

        
        
          
            الفرق بين النوع الاجتماعي والجنس :

          
            يشير الجنس إلى الخصائص والصفات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتحدد الذكور والإناث على أساسها.
          

          
            
              الجنس ثابت، غير قابل للتغيير بحسب المكان والزمان، على عكس النوع الذي يشير إلى الأدوار والمسؤوليات التي يعطيها مجتمع ما للرجال والنساء، وكذلك التوقعات التي يعلقها المجتمع على الخصائص، والقدرات والتصرفات التي يقوم بها كل من الرجال والنساء (الأنوثة والرجولة).

          
            ولأن الثقافة تختلف من مجتمع إلى آخر، كما تختلف من زمن إلى آخر، فإن النوع الاجتماعي (يختلف على عكس الجنس الذي يبقى ثابتاً مهما اختلفت الثقافات.
          

          
            على الرغم من أن النوع
            يختلف عن الجنس (أي بشكل مستقل
            عن الصفات الجسدية والبيولوجية، فالنوع الاجتماعي يهتم على وجه التحديد بالفروقات الاجتماعية، والتي تقوم على العلاقات بين النساء والرجال من زاوية للعلاقات الاجتماعية التي تقوم على توزيع الأدوار والسلطة والمكانة الاجتماعية، ولكن هذا لا يمنع من تحليل الأنواع الجنسية)، هذا التعريف يعبر عن البعد الاجتماعي للجنس وبالتالي كسر النظرة ثنائية التفرع بين الطبيعة (الثابتة) والثقافة (المتغير). على الرغم من وجود ارتباط بين الجنسانية (العلاقات الجنسية، الخيارات الجنسية) والنوع الاجتماعي (الجندر) والجنس، غير أن النوع الاجتماعي يختلف عن مفاهيم التوجه الجنسي (الجنس الآخر، الازدواجية الجنسية، المثلية الجنسية، اللاجنسية) والتفضيل الجنسي. وعن العبور الجنسي.
          

        
        
          
            أدوار النوع الاجتماعي:
          

          
            هي مجموعة من المعايير السلوكية التي تُعد مقبولة اجتماعيا لكل من دور الرجال والنساء في مجتمع ما وفي زمن ما. وبالتالي، هناك فرق واضح بين ما يعتبره المجتمع وظائف للرجال ووظائف للنساء سواء كان ذلك داخل أو خارج المنزل. إن تقسيم الأدوار بين النساء والرجال يسند وفقاً لجنسهم. ولأن هذه الأدوار يحددها المجتمع، فهي إذاً:

          ← مكتسبة

          ← تتغير بتغير الزمان

          ← تختلف داخل وبين الثقافات

          
            
              الدور الانتاجي :
            

            
              هو أي إنتاج لعمل ما بمقابل مادي. إنه العمل الذي يتم تثمينه وتقديره كعمل يمارسه الأفراد أو المجتمعات، فإن الأنشطة الانتاجية تشمل جميع الأعمال التي تسهم في الدخل والرفاه الاقتصادي والتقدم في الأسرة والمجتمع.

            
              إن قيام النساء ببعض الأدوار "الإنتاجية" يبقى غير مثمّنا، كمشاركة النساء في الأعمال الزراعة ورعاية الماشية والصناعات الغذائية بهدف بيعها وغيرها من الاعمال الحرفية التي تقوم بها النساء في المنزل.
            

          
          
            
              الدور الانجابي:
            

            
              الدور الانجابي "الرعائي" وهو العناية بالمنزل وأفراده على سبيل المثال، الطبخ، والغسيل، والتنظيف، والتمريض، وتربية الأولاد، والعناية بهم الخ. وغالباً ما تُناط هذه الأدوار بعهدة النساء دون الرجال.
            

            
              إلا أن المجتمع يميّز بين الأدوار التي تقوم بها النساء والرجال داخل وخارج المنزل. فالرجال قد يعملون كطباخين او خياطين او عمال تنظيف خارج المنزل، ويعد ذلك دور انتاجي ومقبولا اجتماعيا؛ فعلى الرغم من أن العمل هو نفسه تقوم به النساء (داخل المنزل) والرجال (خارج المنزل)، إلا أن هناك تمييز واضح في المكان الذي يمارس فيه العمل حيث أن عمل الرجال خارج المنزل مقدّر اجتماعيا ولديه قيمة اقتصادية، في حين لا يعتبر العمل المنزلي عملاً وهو غير مثمن اجتماعيا وماديا في مجتمعنا ولا يدخل في حساب الدخل القومي.

          
          
            
              الدور المجتمعي:
            

            
              يشمل هذا الدور الأعمال التي تجرى عادة في المجال العام ويضم الأنشطة الثقافية والاجتماعية ويؤدي الى مكانة أكبر في المجتمع. وفي العادة لدى الرجال وقتا أكبر للقيام بهذا الدور أكثر من النساء وبالتالي فهم يتمتعون بتمثيل أكبر على الصعيد السياسي وصنع القرار في المجتمع. يشير إلى إدارة وصيانة الموارد المخصصة للاستهلاك المجتمعي (مثل الغابات والوقود والمياه) فضلاً عن المشاركة في الاحتفالات الثقافية والدينية والأنشطة السياسية الرسمية وغير الرسمية.
            

          
          
            
              
            

            
              الأدوار المتعددة
              :
            

            
              تحمل اثنين أو ثلاثة أدوار في نفس اليوم وفي بعض الأحيان تأدية كل الأنشطة المرتبطة بها في نفس الوقت. وبما أن المرأة هي التي تتحمل عادة الدور المجتمعي، فهي التي تلعب/ تداول أيضاً الأدوار المتعددة. إلا أن تثبيت التوازن بين هذه الأدوار المتعددة قد يكون له بالتأكيد انعكاسات سلبية على إدارة الوقت وعلى الصحة الجسدية والنفسية.
            

          
        
        
          
            هوية النوع الاجتماعي:
          

          
            تحدّد هوية النوع الاجتماعي للنساء والرجال: الطريقة التي ينظر بها للنساء والرجال. وتوقّعات وأسلوب تفكيرهم وتصرفاتهم. والصفات والأدوار والأنشطة والمسؤوليات المرتبطة بالنساء والرجال في مكان وزمان محددين. ان النوع الاجتماعي هو شكل من الأداء الذي يقوم به كل من الرجال (باعتبار الأدوار والمنتظر منهم كرجال) والنساء (باعتبار الأدوار والمنتظر منهن كنساء) وهو بالتالي أساسي في فهم تشكّل الهويات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء والرجال. انطلاقًا من هذا المصطلح يمكننا فهم بعض السلوكيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء أو الرجال في مجتمع محدّد في سياق عملية تأكيد للهويات المتوقعة (الحاجة أو اللجوء من قبل بعض النساء الى استعمال الزينة أو انتقاء ملابس معيّنة أو المغالاة في أدوار الأمومة والاعتناء بالمنزل لتأكيد أنوثتهن أو من قبل بعض الرجال إلى تبني سلوك حازم أو في بعض الأحيان عنيف مع الشريك أو أمام الأطفال لتأكيد ذكورتيه).

          
            
              الصور النمطية:
            

            
              الصور النمطية هي الأفكار والقوالب الجاهزة المنتشرة بقوّة ويقع إسنادها عادة لفئة معيّنة من البشر غير أنّ الأمر ليس من الحقائق الثّابتة. وتنسب القوالبُ النّمطيّة القائمة على النوع الاجتماعي لشخص ما خصائصَ في علاقة بجنسه كالقول بأنّ" النّساء ضعيفات" و"الرجال أقوياء" "الفتيات رومنسيات وسريعات الانفعال" و"الأولاد عقلانيون". وللإشارة، فإنّ عديد الأشخاص رجالا كانوا أم نساء لديهم هذا الاعتقاد. فالمسألة تكمن هنا في أننا إزاء معتقَد لا يمثّل بالضّرورة حقيقة، معتقَد يسعى عادة إلى حبس كل جنس في صور محدودةٍ، عادةً ما تكون سلبيّة وأحيانا مهينة.

            
              إنّ القوالب النّمطية القائمة على النوع الاجتماعي هي معتقدات تشمل الجنسين وتساهم في التّقليل من شأن مجموعة الإناث وتثمين مجموعة الذّكور في تناغم مع النّظام الاجتماعي غير العادل بين الجنسين. وهي غالبا ما تكون مخفية. وقد بيّن علم النّفس الاجتماعي أنّ القوالب النّمطيّة التي استنبطناها منذ الطّفولة المبكرة، تتحكّم فينا وتحدّد انتظارا تنا وأحكامنا وسلوكياتنا تماما كما يحصل لدى الأطفال.
            

          
          
            
              النوع الاجتماعي وعلاقات القوى بين النساء والرجال:
            

            
              ويتم تعريف الّنساء والّرجال بطرق مختلفة حسب اختلاف المجتمعات.
            

            
              وتشكّل العلاقات التي يتقاسمها الّرجال والنساء ما يسمى بعلاقات النّوع الاجتماعي. وتتمثل علاقات النوع الاجتماعي في علاقات قوى تراتبية بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساء وينعكس ذلك على مؤسسات منبثقة عن المجتمع كالأسرة وكذلك القوانين المنظمة للعلاقات داخلها. وغالبا ما تقدم تلك العلاقات التراتبية والتفاضلية على أنها "طبيعية" في حين أّنها علاقات محّددة اجتماعيا وثقافيا وقابلة للتغيير حسب الإطار الزماني والمكاني.
            

            
              وتشكل علاقات النوع الاجتماعي دینامیكیة تتميز بالصراع والتعاون في نفس الوقت وتتخللها محاور أخرى من الاعتبارات المتراكمة التي تشمل الطائفة أو الطبقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع داخل الأسرة. وتتحّدد الاختلافات بين الجنسين مثل القدرة على الولادة وفق اعتبارات بيولوجية وتختلف عن أدوار النوع الاجتماعي المسقطة اجتماعيا.

          
          
            
              
            

            
              الوصول والتحكم في الموارد:
            

            
              الوصول إلى المصادر/الموارد يعني أن الإنسان يستطيع استعمال مصدرا معينا. مثلا: تستطيع النساء العمل والحصول على راتب أو أجر.
            

            
              السيطرة على المصادر/الموارد يعني القدرة على اتخاذ قرارات تتعلّق بالعائد المادي من العمل، أي اتخاذ القرارات حول من يستعمل الراتب او الأجر، وكيفية استعماله. 

            
              أنواع الموارد:

            
              	
                الأرض: الملكية، الاستخدام، العمل، الفائدة.

              	
                العمل: ويشمل الأنشطة المنزلية المختلفة، الإنتاج الفلاحي والحيواني، وذلك بالمقارنة بالوقت المستخدم وحجم العائد.

              	
                الدخل: يشمل مصادر الدخل النقدي والعيني، توافر وسائل زيادة الدخل، ومسئولية كل من الرجل والمرأة عن المصروفات المنزلية.

              	
                التدريب: تدريب على حرف ومهارات معينة، فنون تسويق، استخدام التكنولوجيا الحديثة…. الخ
              

              	
                المعلومات: توافر المعلومات عن الجهات الإقراضية، أنواع التكنولوجيا المساعدة على تخفيف عبء العمل اليومي، معلومات عن أنواع التدريب والجهات المقدمة له.

              	
                الوقت: حجم الوقت الذي نوليه للأدوار وكذلك الوقت الذي نعطيه لأنفسنا (الترفيع، الراحة، التكوين، الخ)
              

            

            
              ولذلك لا بد من قياس ن الدرجة التي تستطيع النساء بها للوصول والسيطرة على المصادر ويجب فحصها خاصة:

            
              	
                المصادر الاقتصادية الإنتاجية: الأرض، القروض، الدخل المادي، التوظيف.

              	
                المصادر السياسية: التعليم، التمثيل السياسي، القيادة.

              	
                الوقت: وهو مصدر رئيسي، يتم إعطائه قيمة مالية بشكل متزايد.

              	
                المصادر الذاتية: الثقة في النفس، القدرة على التعبير عن الراي والمصالح
              

            

          
        
        
          
            أهمية النوع الاجتماعي في عملية التنمية:
          

          
                 مفهوم التنمية:

             تهدف التنمية الى "إحداث نوع من التغيير في المجتمع، وبالطبع فهذا التغيير من الممكن أن يكون رفع المستوى الاقتصادي والتكنولوجي لذات المجتمع، وقد يستهدف تغيير اتجاهات الناس وتقاليدهم وميولهم، فالأمر يتعلق بعمليات هادفة محدودة في الزمان والمكان تراهن على التغيير الإيجابي، إن التنمية في مختلف أشكالها وتصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة على ما هو لوجيستيكي أو ما هو معنوي تقود كلها نحو تغيير السياسات والممارسات والمواقف.

            
              إن التنمية في المجتمع الواحد لا يزال يشوبها تفاوت في عدة مستويات: تفاوت بين الريف والمدينة، وبين المدن نفسها، تفاوت حسب الإعاقة، حسب السن، الوضع الاجتماعي، تفاوت في الدخل، ومدى انتشار الفقر والبطالة وتفاوت بين النساء والرجال في كامل مراحل الحياة.
            

            
              النساء هن أول "ضحية" للمشاكل والصعوبات التنموية التي تعاني منها البلدان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وهذا ما تؤكده الإحصاءات الموزعة حسب الجنس.
            

            
              منذ نهاية الثمانينات ومع بداية التسعينات، كان ينظر إلى المشاكل المتعلقة بالنساء ومشاركتهن في التنمية بأهمية متزايدة من طرف الوكالات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية. وقد بدأ هذا الاهتمام مع استخدام منهجية للتخطيط التنموي تحت عنوان "(إدماج) دور المرأة في التنمية".

          
          
            
              
            

            
              دور المرأة في التنمية:
            

            
              
                مقاربة المرأة في التنمية:
              

              
                اعتبرت هذه المقاربة المرأة خارج عملية التنمية (من حيث المسار والنتائج) ولذا وليتم إدماجها، استوجب الأمر توجيه المجهود تحديدا نحو المرأة التي ينتظر منها أن تقوم بتصحيح هذه الوضعية (من خلال الأنشطة المدرة للدخل). واصل مخططو برامج التنمية بـ"إدماج المرأة في التنمية" من خلال دورها التقليدي في المجتمع خاصة الإنجابية وتجاهل أدوارها الأخرى داخل الأسرة وفي المجتمع. وقد أدت هذه الرؤية إلى فشل خطط وبرامج التنمية لتلبية

              
                الاحتياجات المتنوعة للنساء وتحقيق حقوقهن.

              
                
                  مقاربة "المرأة و التنمية ":
                

                
                  وفي وقت لاحق، تم الاعتراف بأن المرأة كانت مبعدة عن عملية التنمية ولكنها كانت دائما جزءا لا يتجزأ منها إلا أنها "غير مرئية": هذه هي مقاربة المرأة والتنمية
                

                
                  ولكن، هنا أيضا، على الرغم من الاعتراف بدورها في الإنتاج بالإضافة إلى الدور الإنجابي فقد أخذت المرأة بصفة معزولة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى العلاقات.
                

              
            
          
          
            
              مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية :
            

            
              إن مقاربة النوع الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار البيئة التي تعيش فيها المرأة: أولا علاقتها مع الرجل وبعد ذلك ينظر إلى علاقتها مع المجتمع والمجموعة والعائلة التي تنتمي إليها وتغطي جميع البيئات التي تتطور فيها، وذلك في المجال الخاص والمجال العام (المهني والتعليمي والسياسي والاجتماعي).
            

            
              تهدف هذه المقاربة إلى تحديد المكانة والدور في المجتمع والتي يتم توزيعها بطريقة مختلفة حسب الجنس وهو ما يحدد أيضا حالة كل فرد في جميع مراحل حياته. لذلك، تستوجب الاخذ بعين الاعتبار تطوير العلاقات
              بين الرجال والنساء والنوع الاجتماعي التي تتميز بعدم المساواة وعدم الإنصاف في الحياة الخاصة وفي الحياة العامة، بما في ذلك الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها.

          
        
        
          
            أهداف تحليل النوع الاجتماعي:
          

          
            يمكن تلخيصها في كلمة واحدة، وهي التمكين.
          

          
            	
              تقليص الفوارق بين الجنسين فيما يتعلق بالاحتياجات العملية والاستراتيجية للنوع الاجتماعي
            

            	
              تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة وصنع القرار في حياتهم الشخصية (الخاصة) وحياتهم الاجتماعية (العامة).
            

            	
              توسيع نطاق الفرص والخيارات المتاحة للنساء والرجال بكامل فئاتهم على قدم المساواة في جميع ميادين التمكين: التعليمية والمعلوماتية والاقتصادية والقانونية والصحية والسياسية والاجتماعية والإنجابية بشكل خاص.
            

            	
              إزالة الحواجز التي تمنع النساء من الاستفادة من الفرص والموارد بالتساوي، وبالتالي المشاركة على قدم المساواة مع الرجال في تطوير رؤيتهن الشاملة.
            

            	
              توفير الآليات والمهارات ومراقبة تنفيذها لتحقيق الأهداف
            

          

          
            
              
            
          

          
            
              النوع الاجتماعي والحقوق الانسانية:
            

            
              إذا كان التمييز على أساس النوع الاجتماعي يشكل تحديا رئيسيا للتنمية داخل المجتمع، فهذا يعني أن هناك انتهاكات للحقوق الإنسانية التي تؤثر على فئات معينة حيث تكون النساء وذوي وذوات الاعاقة عبر دورة الحياة الأكثر تضررا من جراء الانتهاكات (مثال: التعليم والأمية والفقر والصحة والصحة الإنجابية، وقضايا النوع الاجتماعي المتعلقة بالصحة الجنسية، العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحقوق الإنجابية، والوصول إلى/السيطرة على الموارد بما في ذلك المشاركة في صنع القرار.
            

            
              
                الإطار المرجعي
              
            

            
              "نحن شعوب الأمم المتحدة مصممون على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقيمة الإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتلك من الأمم الصغيرة والكبيرة.... " ميثاق الأمم المتحدة.

            
              
                لا مساواة، لا عدالة يعني انتهاك للحقوق الإنسانية
              
            

            
              
                مبادئ النوع الاجتماعي :
              
            

            
              	
                
                  المساواة يعني المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء بمختلف فئاتهم في القانون والسياسة والتكافؤ في الحصول على الموارد والخدمات داخل المجتمعات المحلية، والأسرة والمجتمع بصفة عامة.
              

              	
                المساواة القائمة على النوع الاجتماعي: الوصول الى المساواة بين الجنسين لا بد له من أن يحدد الفروقات المجتمعية والتي أدت الى أن تكون النساء وذوي وذوات الإعاقة والاقليات مهمشة ومعرضة للعنف والتمييز بحيث تجد الوسائل المناسبة الى المساواة، ويشمل هذا التعريف مبدأين أساسيين وهما: 1) مبدأ تكافئ الفرص: إن تحقيق مبدأ تكافئ الفرص يؤدي الى تغيير الصورة النمطية للنساء وأدوارهن وبالتالي إذا تم إقرار التكافئ بين النساء والرجال سيكون هناك عدالة في تمثيل النساء والفئات الاخرى.

            

            
              2) مبدأ الوصول: إن إقرار التكافؤ قد لا يؤدي الى حصول المرأة على الفرص لذا يجب أن يكون هناك إجراءات تأخذ بالحسبان الموروث الاجتماعي والمعيقات وتقوم بتسهيل الوصول للنساء الى حقوقهن. لذا فإن مبدأ تكافأ الفرص هو وسيلة أجرائي للوصول الى المساواة وليس بديلا عنها.

            
              	
                
                  إنصاف النوع الاجتماعي يعني الإنصاف في توزيع المنافع والمسؤوليات بين الرجال والنساء
              

              	
                التمكين /Empowerment/Autonomisation: المساواة ليست دائما منصفة، مما يتطلب سياسات وبرامج خاصة بالنساء من أجل وضع حد لعدم المساواة من خلال ما يسمى بالتمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي أو الاجراء الايجابي.

            

            
              "التمكين" هو "قدرة النساء على الحصول على الموارد والسيطرة عليها، والقيام بخيارات واتخاذ قرارات واعية، والتأثير على التغيرات التي تطرأ على المستوى المحلي والأسري والوطني".

            
              يعني "مفهوم النوع الاجتماعي" مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة ببنهم. يقتصر المفهوم على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحّدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي.

            
              ويرتبط النوع الاجتماعي عموما بحالات اللامساواة في السلطة بين النساء والرجال وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقائق التاريخية والدينية والاقتصادية والثقافية. وبمكن لتلك العلاقات والمسؤوليات أن تتغير عبر الزمن.

            
              ويقر استخدام مصطلح النوع بالتقاطع بين تجربة النساء على صعيد التمییز وانتهاكات حقوقهن الإنسانية وليس فقط بالاعتماد على جنسهن بل كذلك من جهة علاقات قوى أخرى ناشئة عن العنصر أو الانتماء العرقي أو الطائفة أو الطبقة أو العمر أو القدرة/العجز أو الدين، ومجموعة من العوامل الأخرى بما في ذلك انتمائهن لسكان الريف والحضر.

          
        
      
      
        
          
        

        
          إرشادات للمؤطرين والمؤطرات:
        

        
          
            على مستوى المحتوى:
          

          
            	
              لتقديم مفهوم النوع الاجتماعي لابد من الاطلاع على بعض المراجع؛
            

            	
              عند تقديم المفهوم لابد من التأكد أنه ليس هناك خلط لدى المشاركين والمشاركات بين الجنس والنوع الاجتماعي؛
            

            	
              النوع الاجتماعي مقاربة وأدوات وليست نظرية ولا أيديولوجيا
            

            	
              المساواة في النوع الاجتماعي هي غاية وليست مجرد أعداد متساوية
            

            	
              اعتمد/ي في تقديم مفاهيم النوع الاجتماعي على أمثلة من الحياة اليومية
            

            	
              بسط /ي المفاهيم أكثر شيء ممكن عندما تتوجه لليافعين واليافعات
            

            	
              تجنب/ي السقوط في فخ الصور النمطية أو الأفكار المسقطة عند تقديم الأمثلة
            

            	
              لا بد من الربط بين الحقوق الإنسانية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومبادئ مقاربة النوع الاجتماعي
            

          

        
        
          
            على مستوى الأنشطة الممكنة:
          

          
            	
              
                استخدام عروض توضيحية مبسطة،
              

            

            	
              
                مسرحيات، كتابة مشتركة لقصة،
              

            

            	
              
                الاعتماد على لعب الأدوار وقصص (Eudes de cas)

            

            	
              
                استعمال أشرطة الفيديو المتاحة على الانترنيت
              

            

          

        
        
          
            اختبار الجنس والنوع الاجتماعي
          

          
            النساء ينجبن الأطفال الرجال لا يفعلون : النوع الاجتماعي
          

          
            الفتيات يمتزن بالنعومة والأولاد بالخشونة: النوع الاجتماعي
          

          
            النساء يرضعن الأطفال الرجال لا يفعلون: جنس ان كانت رضاعة طبيعية النوع الاجتماعي ان كانت رضاعة صناعية
          

          
            الطفلة تبكي الطفل الذكر لا يبكي: النوع الاجتماعي
          

          
            الرجال هم متخذي القرار: النوع الاجتماعي
          

          
            النساء عاطفيات والرجال عقلانيون: النوع الاجتماعي
          

          
            الرجال لهم إمكانيات أكبر من النساء في الرياضيات: النوع الاجتماعي
          

          
            الرجال سريعي الغضب، النساء أكثر هدوء: النوع الاجتماعي
          

          
            النساء غيورات والرجال أكثر تحكم بمشاعرهم: النوع الاجتماعي
          

          
            الرجال أكثر قدره على تحديد المخاطر والتعامل معها: النوع الاجتماعي
          

          
            النساء لا يشاركن في الحرب كمجندات: : النوع الاجتماعي
          

          
            
              النساء تحيض (العادة الشهرية) والرجال لا يحضون: الجنس
          

          
            الرجال لا يخافون في الظلام النساء تخاف الظلام: النوع الاجتماعي
          

          
            الأولاد يحبون اللعب بالألعاب الحربية والفتيات تذهبن طبيعيا الى اللعب بالدمى والزينة: النوع الاجتماعي
          

        
        
          
            اختبار أدوار النوع الاجتماعي
          

          
            تقوم الام بطبخ الطعام: انجابي
          

          
            يدير صابر محلا للحلاقة: انتاجي
          

          
            تعتني مريم بالدواجن فتعطيها الاكل وتغير لها الماء وتنظف الخن قبل الذهاب الى المدرسة: انجابي
          

          
            يرأس سامي جمعية أحباء الطبيعة: مجتمعي
          

          
            يقوم صابر بطهي الطعام في المطعم والكل يشهد له بالكفاءة: انتاجي
          

          
            يلتقي هادي مع لجنة الحي في المقهى: مجتمعي
          

          
            الأب يراجع مع ابنته دروسها: انجابي
          

          
            تعطي أمال دروسا خصوصية لأبناء وبنات الحي: انتاجي
          

          
            تقوم الجدة برعاية حفيدتها عند ذهاب ابنتها للعمل: انجابي
          

          
            تقوم المعينة المنزلية بطبخ الطعام: انتاجي
          

          
            علياء عضوة في المجلس البلدي: مجتمعي
          

        
        
          
            اختبار الموارد / المصادر
          

          
            العمل: الاقتصادية
          

          
            التعليم: السياسية
          

          
            ملكية الارض: الاقتصادية
          

          
            الصحة: السياسية
          

          
            الثقة في النفس: ذاتي
          

          
            الانضمام لنادي كرة السلة: الوقت
          

          
            قصة حياة:
          

          
            حافظ وحياة، 40 و30 سنة، يعيشان في منطقة ريفية، لديهما بنت، سارة، عمرها 8 سنوات يتبعها ولدان، عمر ويوسف، 6 و3 سنوات، وأختهم الصغيرة ميساء، عمرها سنة 1.

          
            تعيش الأسرة بفضل الإنتاج الفلاحي والذي يقوم على انتاج الزيتون وبعض الخضروات. حياة تقوم بأعمال البيت والاعتناء بالأطفال بالإضافة الى عملها في الأرض وتربية الماشية. وحتى تحسن من مدخولهم المالي تقوم حياة بصُنع سلال صغيرة تبيعهم في السوق (مرة في الأسبوع) الذي يقع مسافة ساعة عن البيت مشياً، تساعد سارة أمها في الاعتناء بأخوتها لم تعود من المدرسة بينما يلعب يوسف مع أبناء الجيران أو يصطحب أباه الى المقهى او لشراء الوازم البيت من السوق. في العشاء تجلس العائلة حول مائدة الطعام تقوم الام بتوزيع الاكل على كل أفراد العائلة فتضع الجزء الأكبر للاب حافظ ثم عمر وتقسم ما تبقى على سارة ويوسف وتأكل ما تبقى. الأم حياة انقطعت على التعليم قبل أن تصل الى الفصل السادس من التعليم الابتدائي حتى تساعد أمها في البيت مما حز في نفسها وقررت ان تفعل كل ما في وسعها حتى تواصل سارة واخوتها تعليمهم. تواظب حياة على تلقيح أبناءها حتى لا يكون مصيرهم كمصير أخوها الذي أصيب بشلل الأطفال ثم مات جراء حادث في ضيعتهم. رغم كل ما تقوم به حياة الا ان حافظ كان دائم الصراخ وكثيرا ما يقول لها ماذا تفعيل انت دائمة الشكوى والتعب ؟؟؟
          

        
      
      
        
          الأسئلة:
        

        
          	
            ما هي الأدوار التي قوم بها كل فرد في العائلة: الأم، الاب، سارة، عمر
          

          	
            ما هي الموارد التي يتمتع بها كل شخص في هذه العائلة
          

          	
            ما هي الموارد التي لا يتمتع بها كل شخص في هذه
          

          	
            هل يتمتع كل الافراد في هذه العائلة بنفس الحقوق؟ ما هي الحقوق المنتهكة ومن المنتهكة حقوقه
          

        

      
      
        
          المراجع
        

        
          	
            دليل القيادة التحويلية المبنية على النوع الاجتماعي، مركز "كوثر"، 2019
          

          	
            دليل التدريب على التعليم المدني والتعايش، مركز بحوث السياسات التطبيقية، 2014
          

          	
            الدليل التدريبي للمدربين والمدربات على التعريف والتوعية بمفاهيم وقضايا النوع الاجتماعي، Goethe-Institut Kairo

          	Trousse à outils pour la  formation sur le genre, Publié par Vision Mondiale Internationale, 2009

          	
            https://www.youtube.com/watch?v=YIwWS2atEmc
          

          	
            https://www.youtube.com/watch?v=OvvsJC8U44s
          

          	
            https://www.youtube.com/watch?v=9EIngAK5wsU
          

          	
            https://www.youtube.com/watch?v=X0j839HKXvA
          

        

      
    
  
    
      
        الباب السادس: مبادئ القيادة التحويلية
      

      
        الاهداف : المتدرب و المتدربة أن يكونقادراعلىأن :

      
        	
          
            يميز
            بين
            القيادة
            الكلاسيكية
            والقيادة
            التحويلية
          

        

        	
          
            يعدد
            انماط
            القيادة
          

        

        	
          
            يربط
            بين
            القيادة
            والحقوق
            الانسانية
            والنوع
            الاجتماعي
          

        

      

      
        
          تعريف القيادة التغييرية
        

        
          تختلف القيادة التحويلية عن أنواع القيادة التقليدية الأخرى بأنها لا تختص فقط بمهارات قيادية ذاتية وشخصية بحتة بل تعمل تهدف إلى إحداث عملية تغيير جذري في المفاهيم والممارسة وخلق أدوات التغيير المجتمعي والتي ستساعد على استدامة هذا التغيير. وفي تعريف اليونيفيم (2000) للقيادة التحويلية على أنها تبدأ من الشخص لتتجاوزه إلى المجموعة ومن ثم الى المجتمع ككل:
        

        
          القيادة التحويلية هي التي تعتمد على مشاركة الناس وتتحدى هياكل اللا مساواة في الممارسة والمعتقدات، بما فيها عدم المساواة على النوع الاجتماعي والتي هي مهمة لصحة المرأة، كيانها، أمنها وكرامتها. هي القيادة التي تعمل على تمكين المرأة. القيادة التغييرية في جوهرها تعتمد على مبادئ المساواة، العدالة، تكافأ الفرص، التعاون وعدم العنف . (اليونيفيم ، 2000٠).
        

        
          
            وتعتمد تعريفات أخرى للقيادة التحويلية على أنها انعكاس للإبداع الواعي والابتكار الخلاق الذي يساعد الأخرين ويحفزهم على تغيير أفكارهم وأراءهم حول قضايا ذات علاقة بالحقوق الإنسانية وبحقوق النساء وبحقوق الاقليات.
        

        
          نموذج عمليات التغيير
        

        
          التغيير الذاتي - التغيير المؤسساتي - التغيير العميق للثقافة التمييزية
        

      
      
        
          صفات القيادة التحويلية:
        

        
          
            الرؤية والالتزام:
          

          
            • المساواة
          

          
            • الاسهام
          

          
            • التمكين
          

          
            • حقوق الانسان
          

          
            • السلام
          

          
            • الاستدامة
          

          
            • تقاسم السلطة والمسؤولية،
          

          
            • تحقيق الرفاهية
          

        
        
          
            السلوك المؤسسي:
          

          
            • التشاركية
          

          
            • المساواة
          

          
            • الاستجابة
          

          
            • الشفافية
          

          
            • المساءلة
          

          
            • ضد الفساد
          

          
            • توافق المنحى
          

          
            • التمكين
          

        
        
          
            باختصار القيادة التحويلية:
          

          
            	
              هي عملية لخلق القيادة التي يتم إنشاؤها من داخل الفرد
            

            	
              تهتم بالإجراءات التي تؤثر على الأفراد والجماعات والنظم الاجتماعية.
            

            	
              القيادة التحويلية، وخلافا للقيادة التقليدية، تركز على قضايا العدالة والديمقراطية
            

            	
              تعمل على نقد الممارسات غير المنصفة واستخدامات القوة غير العادلة،
            

            	
              وتركز، ليس فقط على تحسين الأطر التنظيمية للمؤسسة أو فعاليتها، ولكن تتناول أيضا تأثير عدم المساواة على المجتمع ضمن نطاق واسع من خلال تهميش لفئة معينة وما ينتجه هذا التهميش من خلل في المجتمع ككل.
            

            	
              تركز القيادة التحويلية إعداد الفئات المستهدفة لتحقيق أهداف الحصول على المساواة والمواطنة والديمقراطية وعلى فهم المسؤولية الجماعية للتغلب على عدم المساواة لتحقيق مجتمع مدني أكثر شمولا ومنفعة متبادلة.
            

          

        
        
          
            
          

          
            الفرق بين القيادة التحويلية والقيادة التقليدية:
          

          
            
              القيادة التقليدية:
            

            
              القوة تأتي من موقع السلطة
            

            
              يمتلكون المعلومة والمعرفة
            

            
              التعامل مع الأزمات بشكل مؤقت
            

            
              تحديد أدوار معينة
            

            
              ينطلقون من إجراءات وسياسات عمل
            

            
              الملكية الخاصة
            

          
          
            
              القيادة التحويلية:
            

            
              القوة تكمن في التعاون والتشارك
            

            
              ينخرطون في عملية تعلمية تشاركية
            

            
              النظر الى الجذور
            

            
              التمكين والتطوير
            

            
              رؤية ومبادئ عمل
            

            
              ملكية عامة
            

          
        
        
          
            وخلافا للقيادة التقليدية، تركز القيادة التحويلية على:
          

          
            	
              قضايا العدالة والديمقراطية،
            

            	
              تعمل على نقد الممارسات غير المنصفة واستخدامات القوة غير العادلة،
            

            	
              
                وتختص في الفرد، المجتمع والصالح العام،
              

            

            	
              ولا تعتني فقط بتحسين الأطر التنظيمية للمؤسسة أو فعاليتها، ولكن تتناول أيضا كيفية تأثير عدم المساواة على المجتمع على نطاق واسع من خلال تهميش لفئة معينة وما ينتجه هذا التهميش من خلل في المجتمع ككل.
            

            	
              تركز القيادة التحويلية على إعداد الفئات المستهدفة لتحقيق أهداف الوصول إلى المساواة والمواطنة والديمقراطية وعلى فهم المسؤولية الجماعية للتغلب على عدم المساواة لتحقيق مجتمع مدني أكثر شمولا ومنفعة متبادلة.
            

          

          
            
              دور القيادة التحويلية:
            

            
              	
                الاعتراف بالفئات غير المرئية ولمن لا يسمع لهم صوت (النساء، الأقليات العرقية، الأقليات الدينية، ذوي وذوات الإعاقة، ...)
              

              	
                إيجاد مساحة للجميع للتعبير عن مصلحهم وتقاسم السلطة.
              

              	
                فهم علاقات القوة وكيفية انتاج التبعية لتعزيز وإعادة إنتاج الترتيبات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية
              

              	
                فهم الصراع والتناقض بين العلاقات المختلفة والمصالح.
              

            

          
          
            
              مقاربة النوع الاجتماعي كاستراتيجية للقيادة التحويلية:
            

            
              تعطي الأولوية لتمكين النساء وغيرها من الفئات المهمشة، وتحويل علاقات القوة والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في جميع تدخلات التغيير. فلا يمكن للتغيير والتحولات أن تكون حقيقية إذا لم يدفع ولم يغير في مركز النساء في المجتمع وحقوقهن والنهوض بها الى الأمام. على سبيل المثال، التدخلات الاقتصادية التي تزيد من دخل الأسرة دون إعطاء النساء حصة مساوية من ذلك الدخل أو تغيير تقسيم العمل بين الجنسين في إنتاج ذلك الدخل؛ أو تحسينات في الرعاية الصحية التي لا تعالج الحواجز المحددة التي قد تمنع المرأة من الحصول على هذه الرعاية، لا تعتبر استراتيجيات تحويلية وهكذا، ننظر إلى جميع التدخلات من خلال "منظور النوع الاجتماعي"، أي ما إذا كانت المساواة بين الجنسين وحقوق النساء تعالج بوعي وتتقدم بعملية التغيير.
            

          
          
            
              القيادة التحويلية من منظور النوع الاجتماعي :

            
              	
                التعامل مع علاقات القوة، وخاصة منها علاقات القوة المبنية على النوع الاجتماعي،
              

              	
                لذا فالقيادة التحويلة هي عبارة عن عملية لتقييم النساء لمواقع القوة الخاصة بهن وبشكل مرتبط مع مبادئ المساواة، العدالة، والديمقراطية.

              	
                القيادة التحويلية للنساء اذن لا تعتمد على تمكين النساء من مهارات القيادة التقليدية فقط أو وضعهن في مراكز صنع القرار بل تعتمد بشكل أساسي على التحول في الممارسات والعلاقات التقليدية للسلطة والقوة
                .
              

              	
                لذا من أهم محددات القيادة التحويلية هو وجود رؤية للتغيير من خلال اجتثاث ما سبق من معتقدات وممارسات على صعيد السلطة والقوة وإحلال مكانها علاقات جديدة قائمة على المساواة والعدالة.

              	
                تعريف القيادة بناء على النوع الاجتماعي: القيادة التي من خلالها يتم إعادة توزيع السلطة والمسؤوليات. ترتبط بمحاربة جميع اشكال عدم المساواة في المجتمع، وتغيير هيكلية العلاقات الاجتماعية.

              	
                
                  القيادة التحويلية من منطلق النوع الاجتماعي تعنى قدرة القادة/القياديات على تحديد أشكال عدم العدالة والهيمنة وتعمل على تطوير مجتمعات عادلة وشمولية وغير إقصائية. يحرك هذا النوع من القيادة مبادئ العدل والمساواة بناء على عدالة النوع الاجتماعي، العرق، الطبقة الاجتماعية.
              

              	
                التركيز يكون على صعيد الفرد والمجتمع، ومن خلال وضع أصوات الفئات المهمشة على قائمة الأولويات، وهذا الأمر يتطلب تحدي المخاطر من أجل الوصول الى التحول.
              

            

          
        
      
      
        
          تمرين:
        

        
          
            ضع علامة X على الإجابة الصحية

          
            هل القيادة التحويلية هي؟
          

          
            الصفات الكريزماتية للقائد او القائدة: لا
          

          
            القدرة على قيادة الاخرين: لا
          

          
            القدرة على تغيير واقع الأشخاص وتمكينهم من حقوقهم: نعم
          

          
            القيادة التحويلية دائما مرئية: لا
          

          
            القدرة على اخذ القرارات الفردية وتوجيه الآخرين: لا
          

          
            إيجاد مساحة للجميع للتعبير عن مصلحهم وتقاسم السلطة: نعم
          

          
            القيادة هي القوة التي تأتي من موقع السلطة: لا
          

          
            تركز على قضايا العدالة والديمقراطية: نعم
          

          
            إجراءات وسياسات عمل وقتية: لا
          

          
            	
              
                إرشادات للمدربين و المدربات :
            

          

        
      
      
        
          على مستوى المحتوى:
        

        
          من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
        

        
          	
            
              الفرق بين القيادة التقليدية التي تقوم على صفات الشخص القوي المؤثر القائد ذي المؤهلات الخارقة للعادة غير المتوفرة في بقية الأشخاص، والقيادة التحويلية، التي تقوم على الايمان بالحقوق والعدالة والديمقراطية للجميع. تعمل على نقد الممارسات غير المنصفة واستخدامات للقوة غير العادلة،
            

          

          	
            
              تركز القيادة التحويلية على إعداد الفئات المستهدفة لتحقيق أهداف الحصول على المساواة والمواطنة والديمقراطية وعلى فهم المسؤولية الجماعية للتغلب على عدم المساواة لتحقيق مجتمع مدني أكثر شمولا ومنفعة متبادلة.
            

          

          	
            
              لا بد من الربط مع ما جاء في باب النوع الاجتماعي وخاصة مبادئ النوع الاجتماعي التي تعمل على تغيير التوزيع غير العادل للموارد وكذلك أدوار النوع الاجتماعي التي تعيد انتاج سلطة غير متوازنة بين النساء والرجال.
            

          

          	
            
              القيادة التحويلية تقوم على المشاركة في السلطة والقيادة لتحقيق العدالة والديمقراطية لا لإنتاج قيادات فردية قد تؤثر على بعض السياسات بطريقة وقتية.
            

          

        

        
          على مستوى الأنشطة الممكنة:
        

        
          	
            استخدام لعب الادوار، إعداد ملصقات حائطية، بروشورات مبسطة، مسرحيات، وغيرها.
          

          	
            استعمال أشرطة الفيديو المتاحة على الانترنيت
          

        

        
          
            المراجع والموارد
          

          
            	
              القيادة التحويلية من منظور النوع الاجتماعي، مركز "كوثر"، 2019
            

            	
              القيادة التحولية لحقوق المرأة: دليل أوكسفام، 2014
            

          

        
      
    
  
    
      
        الباب السابع: المناصرة:
      

      
        
          الاهداف : المتدرب و المتدربة أن يكونقادراعلىأن  :
      

      
        	
          يشرح
          مفهوم
          المناصرة
          ويميزه
          عن
          المفاهيم
          القريبة
        

        	
          يعدد
          مراحل
          المناصرة
        

        	
          يشرح
          مراحل
          المناصرة
        

        	
          يعد
          تصورا
          لحملة
          مناصرة
        

      

      
        
          تعريف المناصرة
        

        
          يقوم المجتمع المدني بأدوار مختلفة ويعتمد على استراتيجيات تدخل متنوعة لمساندة أصحاب الحقوق وبناء قدراتهم، حيث ينفّذ مشاريع وأنشطة إنتاج المعرفة، والتدريب وبناء القدرات، والتوعية، وتقديم الخدمات، وكسب التأييد والتأثير على السياسات وغيرها.
        

        
          وتعمل هذه التدخلات على إحداث تغييرات على المجتمع بشكل عامّ، على مستوى المعارف والقدرات والعقليات والممارسات، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تسلط على الأفراد والمجموعات، إلا أنها قد تواجه بضعف القدرة على التأثير على السياسات والقوانين والقرارات، باعتبارها أدوات السلطة. تأتي المناصرة كأحد أدوات المجتمع المدني لإحداث تغييرات هيكلية على السياسات والقوانين والقرارات، من خلال التوجه المباشر لصانعي وصانعات القرارات اللازمة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
        

        
          تقوم المناصرة على عناصر هامة، تشكل جملة من المفاتيح لتحديد مفهومها:
        

        
          المناصرة هي مجموعة متناسقة من التدخلات
          المنظوماتية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها، للتأثير على صانعي القرار، بغرض إحداث تغييرات على سياسات – قرارات – أفعال أو ممارسات ومواقف، تؤدي إلى تغيير وضع سلبي في علاقة بانتهاك حقوقي.
        

      
      
        
          مميزات المناصرة عن التدخلات الأخرى :
        

        
          يمكن أن تكون حملات المناصرة جزءا من مشروع، إلا أنها تتميز عن المشاريع بتركيزها على إحداث التغيير على صانعي القرار، قصد التوصل إلى تبني القرار المقترح، في حين تركز المشاريع كثيرا على انتاج المعرفة وبناء القدرات والتوعية قصد إحداث التغييرات، دون أن تحصر تركيزها على صانعي القرار والمؤثرين عليهم.
        

        
          في حالات معينة، قد تستخدم المناصرة بعض هذه الأدوات الاستراتيجية، إلا أنها تعمل على تحويل المراكمة المعرفية والقدرات إلى رافعات ضغط على صانعي القرار.
        

        
          لذلك، قد يكون إنتاج بحوث أو تنفيذ حملات توعية وتحسيس خطوات في حملة مناصرة، إذا كان من المخطط بناء المراكمة، وعدم التوقف في هذا المستوى، وذلك عبر اقتراح أشكال عمل أخرى تمكن من استخدام الحشد والتعبئة للضغط على صانعي القرار، قصد إقناعهم بضرورة تبني الحل المقترح في حملة المناصرة.
        

        
          
            مراحل المناصرة
          

          
            
              تحديد موضوع المناصرة ومستواها:
            

            
              تهدف المناصرة إلى مواجهة انتهاك حقوقي، والعمل على تبني صانعي القرار لقرار يحدث التغيير لفائدة أصحاب الحقوق، عبر جملة من الاستراتيجيات والتكتيكات والأنشطة.
            

            
              ويجب لذلك أن يكون تحديد موضوع المناصرة دقيقا ومنطقيا، ومستندا إلى براهين وحجج موثوقة.
            

            
              وبالرغم من تنوع الانتهاكات ومواضيعها، فإن المناصرة تجد نفسها عادة في مواجهة 3 مجالات تغيير أساسية:
            

            
              
                القوانين والسياسات:
              

              
                هل هي موجودة؟ هل هي متناسقة مع المعايير الدولية؟ هل هي جيدة؟ هل تساهم في مواجهة الانتهاكات وحماية أصحاب الحقوق؟ هل توجد نصوص تنفيذية لتفعيل تطبيق القانون (أوامر، مناشير، وثائق توجيهية)؟
              

            
            
              
                الممارسات المؤسسية:
              

              
                هل يتم تطبيق القوانين والسياسات بشكل جيد؟ هل تؤدي إلى نتائج إيجابية؟ هل توجد برامج وخطط لتفعيل القوانين؟ هل توجد ميزانيات لذلك؟ هل تؤدي الممارسة إلى الحد من الانتهاكات؟ هل توجد مؤسسات؟ هل توجد رقابة ومساءلة ومحاسبة للمخالفين؟
              

            
            
              
                
              

              
                العقليات والقيم المجتمعية:
              

              
                هل يعتبر المجتمع أن هنالك انتهاكا؟ هل يتسامح مع القائمين به؟ على ماذا يستند ذلك (أعراف، ثقافة، دين)؟
              

              
                بعد تحليل موضوع الانتهاك من خلال هذه المداخل الثلاثة، فإننا سنقوم بتحديد مستوى المناصرة (قوانين/ ممارسات/ عقليات). ويمكن صياغة موضوع المناصرة (المشكل) على غرار التالي:
              

              
                (أصحاب الحق) + (وصف للوضعية السلبية للانتهاك الحقوقي) + (مستوى التقصير)
              

              
                مثال :
              

              
                الأطفال لا يتمتعون بحقهم في المشاركة السياسية بالشكل الكامل،
              

              
                يوجد قانون بخصوص مجالس بلديات الأطفال وبرلمان الأطفال
              

              
                عل مستوى الممارسة يوجد عدد قليل من مجالس بلديات الأطفال
              

              
                غياب الزامية احداثها في القانون، وغياب آليات لدعم ذلك (على مستوى الميزانيات والاطر التنفيذية)

            
            
              
                موضوع المناصرة:
              

              
                الأطفال من الجنسين لا يتمتعون بحقهم في المشاركة السياسية المحلية لغياب إطار تنفيذي ملزم لإحداث مجالس بلدية للأطفال.
              

              
                مثال:
              

              
                الأطفال لا يتمتعون بحقهم في المشاركة السياسية بالشكل الكامل،
              

              
                يوجد قانون بخصوص مجالس بلديات الأطفال وبرلمان الأطفال
              

              
                عل مستوى الممارسة يوجد عدد قليل من مجالس بلديات الأطفال
              

              
                غياب الزامية احداثها في القانون، وغياب آليات لدعم ذلك (على مستوى الميزانيات والاطر التنفيذية)

            
            
              
                موضوع المناصرة:
              

              
                الأطفال من الجنسين لا يتمتعون بحقهم في المشاركة السياسية المحلية لغياب إطار تنفيذي ملزم لإحداث مجالس بلدية للأطفال.
              

              
                
                  تحديد الأطراف ذات العلاقة:
                

                
                  تتطلب المناصرة في مرحلة أولى تحديد مختلف الأطراف من ذوي العلاقة بالمشكل وموضوع المناصرة وخاصة:
                

                
                  من يتضرر من المشكل؟
                

                
                  (أصحاب الحقوق) : من ينتفع من المشكل أو لديه مصلحة في تواصله؟
                

                
                  
                    من لديه مسؤولية في مواجهة الانتهاك؟ (أصحاب الواجب): من يقوم بالانتهاك؟
                

                
                  وفي مرحلة ثانية، يجب الوقوف على من لديه سلطة القرار النهائي بالنسبة لموضوع المناصرة، ومن لديه سلطة تأثير أو سلطة قرار ثانوي، يجب توفره حتى نصل إلى القرار النهائي.
                

                
                  مثال: إصدار إطار تنفيذي وتخصيص ميزانية لإحداث مجالس بلديات الأطفال
                

                
                  صانع القرار النهائي (صاحب القرار): رئيس الحكومة الذي لديه صلاحية إصدار الأوامر الحكومية التنفيذية التي تتعلق بقطاعات متعددة
                

                
                  صانعو القرارات الفرعية (سلطة تأثير قوي): وزير الشؤون المحلية والبيئة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين اللذان يجب ان يقدما مشروعا لرئاسة الحكومة. والبرلمان (مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ الدستور والقوانين والالتزامات الدولية لتونس)،

                
                  من لديه سلطة تأثير متوسط: الشركاء والمانحون في قطاع الطفولة (اليونيسيف)، الهيئات الحكومية المتخصصة (مثل مرصد حقوق الطفل)

                
                  المجتمع المدني، الإعلام، أصحاب الحقوق (الأطفال)

                
                  ويمكن لاحقا تحديد عدد أكبر من الأطراف التي يمكن أن تساهم في الضغط على صانعي القرار النهائي والقرارات الفرعية.
                

                
                  وفي مرحلة ثالثة، يجب تحديد مواقف هذه الأطراف، من خلال استعمال مصفوفة تحليل السلطة:
                

                
                  صاحب قرار
                

                
                  تأثير قوي
                

                
                  تأثير متوسط
                

                
                  تأثير ضعيف
                

                
                  التأثير
                

                
                  الموقف
                

                
                  معارض نشيط معارض غير نشيط محايد حليف غير نشيط حليف نشيط
                

                
                  ولفهم كيفية تعبئة المصفوفة، يمكن الرجوع للتوضيحات التالية:
                

                
                  معارض نشيط
                

                
                  يعمل بشدة ويقوم بأفعال أو تصريحات ضدّ موضوع المناصرة، قبل الانطلاق في الحملة
                

                
                  معارض غير نشيط
                

                
                  ضدّ موضوع المناصرة لكنه لا يقوم بأفعال أو تصريحات حوله
                

                
                  
                    محايد
                

                
                  لا يعرف شيئا عن موضوع المناصرة أو ليس لديه موقف منه
                

                
                  حليف غير نشيط
                

                
                  مع موضوع المناصرة لكنه لا يقوم بأفعال أو تصريحات حوله
                

                
                  حليف نشيط
                

                
                  يعمل بشدة ويقوم بأفعال او تصريحات لصالح موضوع المناصرة، قبل الانطلاق في الحملة
                

                
                  صاحب قرار: صاحب القرار النهائي حول موضوع المناصرة
                

                
                  تأثير قوي : تأثيره على مسار صنع القرار حول موضوع المناصرة قوي أو هو صاحب قرار فرعي (مثال: مجلس الوزراء يصادق على مقترح مشروع قانون قبل إحالته للبرلمان الذي هو صاحب القرار التشريعي النهائي)
                

                
                  تأثير متوسط: تأثيره على مسار صنع القرار (النهائي أو الفرعي) حول موضوع المناصرة متوسط (مثال: الإعلام يؤثر على صانع القرار النهائي أو صانعي القرار الفرعيين)
                

                
                  تأثير ضعيف: تأثيره على مسار صنع القرار (النهائي أو الفرعي) حول موضوع المناصرة ضعيف
                

                
                  	
                    رسم مسار التغيير
                  

                

                
                  يمثّل رسم مسار التغيير عنصرا أساسيا في تخطيط حملات المناصرة، حيث يمكّن من اقتراح بناء منطقي لجملة من التغييرات التي تؤثر على القرارات الفرعية والقرار النهائي المرتبط بموضوع الحملة.
                

                
                  ويمكن أن يساعد الجدول التالي في رسم مسار التغيير:
                

                
                  مستوى القرار/التأثير
                

                
                  صانع القرار النهائي
                

                
                  صانع القرار الفرعي 1
                

                
                  صانع القرار الفرعي 2
                

                
                  صانع القرار الفرعي 3
                

                
                  الجهة المعنية التغيير في الموقف أو القرار المطلوب منه الجهات المؤثرة عليه
                

                
                  من المهم في صياغة الهدف العام والأهداف الفرعية في مسار المناصرة احترام معيار SMART

                
                  ويمكن اعتماد التمشي التالي لصياغة الأهداف:
                

                
                  الهدف العام: الجهة المخولة + الفعل المطلوب + القرار + الحيز الزمني
                

                
                  مثال: السلطة التنفيذية + تعتمد + أمرا حكوميا لتعميم إحداث مجالس بلديات الأطفال في نهاية 2021
                

                
                  
                    الهدف الفرعي: صانع القرار (النهائي أو الفرعي) + الفعل المطلوب + القرار + الحيز الزمني
                

                
                  ه1: رئيس الحكومة + يصدر بالرائد الرسمي +الأمر الحكومي لتعميم إحداث المجالس البلدية للأطفال + في نهاية 2022
                

                
                  ه2: مجلس الوزراء + يصادق على+ مشروع الأمر الحكومي لتعميم إحداث المجالس البلدية للأطفال + في نهاية 2022
                

                
                  ه3: وزيرة المرأة ووزير الشؤون المحلية يعدان مقترحا لمشروع الأمر الحكومي لتعميم إحداث المجالس البلدية للأطفال + في منتصف 2022
                

              
              
                
                  اختيار الاستراتيجيات والتكتيكات:
                

                
                  تعتمد المناصرة جملة من الاستراتيجيات في كل هدف فرعي، يمكن استخدامها بشكل منفصل أو بشكل متكامل (أكثر من استراتيجية في كل هدف فرعي).
                

                
                  تمثل كل استراتيجية مجموعة القرارات التي تحدد الأمور الهامة التي يجب القيام بها لتحقيق الهدف الفرعي: .

                
                  
                     استراتيجية التوعية والتثقيف بالحقوق (المعرفة وإنتاجها)
                  
                

                
                  استراتيجية التدريب وبناء القدرات
                

                
                  استراتيجية التعاون والتنسيق والتشبيك
                

                
                  	
                    استراتيجية المواجهة والضغط
                  

                

                
                  ومن المهم أن يكون اختيار استراتيجية كل هدف فرعي مبنية على العوامل التالية:
                

                
                  	
                    موقف الجهة المستهدفة في الهدف (معارض نشط، معارض غير نشط، محايد، حليف غير نشط، حليف نشط)
                  

                  	
                    قدرات مجموعة المناصرة، والسياق الذي تتحرك فيه (مدى ملاءمته للقرار المطلوب).
                  

                

                
                  فمثلا، إذا كان المستهدف محايدا، يفضل استخدام التوعية و/أو بناء القدرات
                

                
                  وإذا كان حليفا غير نشيط، يحبذ استخدام التعاون والتنسيق والتشبيك
                

                
                  أما إذا كان معارضا غير نشيط أو نشيط، يمكن استخدام المواجهة والضغط.
                

                
                  وبناء على الاستراتيجيات المحددة لكل هدف، يتم اقتراح التكتيكات المناسبة لها.
                

                
                  التكتيك هو إجراء محدد أو منظومة من الإجراءات تُتّخذ للتأثير على موقف معين. وهي الطريقة التي ندفع بها استراتيجية ما إلى الأمام.
                

                
                  الاستراتيجية
                

                
                  التوعية والتثقيف بالحقوق (المعرفة وإنتاجها)
                

                
                  تكتيكات ممكنة:
                

                
                  إنتاج محامل ورقية، سمعية، بصرية
                

                
                  حملة إعلامية أو توعوية
                

                
                  إنتاج بحوث وملخصات
                

                
                  إنتاج إحصاءات وصور بيانية وبثها على منصات الكترونية
                

                
                  إصدار بيانات ، رسائل مفتوحة للرأي العام في الاعلام
                

                
                  
                  تنظيم أيام مفتوحة، قوافل توعية، فعاليات توعية
                

                
                  الاعلام والاتصال (المباشر أو عبر وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي)

                
                  نشر تجارب مقارنة أو تجارب ناجحة
                

                
                  الشهادات الحية (testimonies) رواية التجارب الشخصية (story telling)

                
                  استراتيجية التدريب وبناء القدرات:
                

                
                  تدريب مدربين/ات
                

                
                  التدريب بالأقران Peer Education

                
                  ورشات عمل
                

                
                  ورشات تدريب
                

                
                  التدريب الالكتروني (عن بعد، مساقات MOOCs ...)

                
                  إنتاج أدلة تدريبية، إرشادية
                

                
                  •إنتاج ورقات توجيهية (guidelines)

                
                  التعاون والتنسيق والتشبيك:
                

                
                  تكوين شبكات، تحالفات، تنسيقيات، مجموعات عمل، مجموعات تفكير،
                

                
                  وضع خطة عمل مشتركة
                

                
                  اعتماد ميثاق مشترك
                

                
                  ورشات عمل مشترك
                

                
                  منصات الكترونية
                

                
                  منظومة اتصال (مجموعات على منصات تواصل)

                
                  آلية تنسيق (نشرة newsletter، اجتماعات دورية...)

                
                  رصد تمويلات مشتركة
                

                
                  وضع موارد للاستخدام، تبادل موارد أو خبرات متكاملة
                

                
                  إنتاج محامل أو تنظيم أنشطة مشتركة
                

                
                  المواجهة والضغط:
                

                
                  مراسلات رسمية
                

                
                  لقاءات مباشرة
                

                
                  اقتراح سياسات بديلة، إعداد ورقات سياسات Policy papers/ Briefs

                
                  الحشد المجتمعي
                

                
                  العرائض، الرسائل المفتوحة في الإعلام
                

                
                  تقارير الظل لهيئات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
                

                
                  الشكاوى (تقاضي استراتيجي وطنيا أو دوليا)

                
                  الاعتصام، الاضراب، المقاطعة، العصيان المدني
                

                
                  المسيرات (التقليدية أو الرمزية)

                
                  التشهير في الإعلام
                

                
                  •التشهير في المحافل الوطنية والدولية (خاصة ذات العلاقة بموضوع المناصرة)
                

                
                  كما يبقى من الضروري أن تحترم التكتيكات مبادئ حقوق الانسان والأخلاقيات (éthique)، وأن تتناسب مع قدرات مجموعة المناصرة ومع صانعي القرار الفرعيين المتوجه لهم بها.

              
              
                
                  بناء الرسائل الخصوصية:
                

                
                  
                    يتأثر صانع القرار النهائي وصانعو القرارات الفرعية أو مختلف الجهات المستهدفة بالمناصرة برسائل مبنية بلغة تتماشى مع طبيعتهم، وتبرز ما يمكن أن يكسبوه أو يخسروه من خلال تغيير موقفهم من موضوع المناصرة.
                

                
                  طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي): سياسي
                

                
                  أمثلة من الأدوات المؤثرة:
                

                
                  ورقات سياسات وملخصات، إحصاءات، تقارير ظل، الضغط الإعلامي، شكاوى استراتيجية، الحشد المجتمعي، كشف التقصير في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية،...
                

                
                  طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع:
                

                
                  - تقنية مبسطة (دون نظريات او منهجيات تفصيلية)
                

                
                  - تبرز مصلحة الجهة المستهدفة
                

                
                  - تجارب مقارنة ناجحة
                

                
                  - تربط الموضوع بالتزامات الجهة المستهدفة تجاه المجتمع المحلي (الناخبين/ات مثلا) وتجاه المجتمع الدولي
                

                
                  طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي): تشريعي
                

                
                  ورقات سياسات وملخصات، إحصاءات، تقارير ظل، الضغط الإعلامي، شكاوى استراتيجية، الحشد المجتمعي، اللقاءات المباشرة
                

                
                  طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع:
                

                
                  - تقنية مبسطة (دون نظريات او منهجيات تفصيلية)
                

                
                  - تبرز مصلحة الجهة المستهدفة
                

                
                  - تربط بين الموضوع وادوار السلطة التشريعية في مجال التشريع ومراقبة أداء الحكومة
                

                
                  طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي): تنفيذي
                

                
                  أمثلة من الأدوات المؤثرة
                

                
                  ورقات بحثية معمقة، ورقات سياسات، بدائل للسياسات، إحصائيات، تقارير ظل، شكاوى استراتيجية، الحشد المجتمعي، كشف التقصير في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية،...
                

                
                  طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع:
                

                
                  - تقنية مفصلة (دون نظريات، مع توضيح التمشي والمنهجية المعتمدة)
                

                
                  - تبرز مصلحة الجهة المستهدفة
                

                
                  - تربط الموضوع بتوجهات السلطة السياسية والتزامات الحكومة والبرلمان
                

                
                  طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي) : مجتمع محلي أو مجموعات أصحاب المصلحة
                

              
            
          
          
            
              أمثلة من الأدوات المؤثرة:
            

            
              محامل سمعية وبصرية، شهادات، حملات إعلامية وتوعوية، أنشطة حشد، الاعلام والاتصال، أنشطة جماهيرية...
            

            
              طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع:
            

            
              - مبسطة وغير تقنية (تعتمد على أمثلة واقعية)
            

            
              - تبرز مصلحة الجهة المستهدفة
            

            
              - تربط الموضوع بحياتهم اليومية
            

            
              طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي): الاعلام
            

            
              أمثلة من الأدوات المؤثرة:
            

            
              إحصاءات وبيانات ملخصة، محامل سمعية وبصرية، شهادات واقعية،
            

            
              
                طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع:
            

            
              - مبسطة وغير تقنية (تعتمد على امثلة واقعية)
            

            
              - طريفة وجذابة
            

            
              - تربط الموضوع بحياة الناس اليومية
            

            
              طبيعة صانع القرار (النهائي أو الفرعي) : المانحون والشركاء
            

            
              أمثلة من الأدوات المؤثرة:
            

            
              ورقات سياسات، مقترحات مشاريع، توصيات اللجان والهيئات المختصة، القاءات المباشرة
            

            
              طبيعة اللغة والحجج المستخدمة للإقناع
            

            
              - تقنية مبسطة
            

            
              - تبرز مصلحة الجهة المستهدفة، في علاقة بتوجهاتها الاستراتيجية
            

            
              - فيها ابتكار وتجديد واستئناس بنماذج أو تجارب
            

          
          
            
              وضع الخطة التنفيذية:
            

            
              لا يقتصر وضع الخطة التنفيذية للحملة على مجرد جدول للأنشطة، بل يستوجب أيضا تحديد جملة من الآليات والإجراءات التي تكفل تنفيذ الأنشطة ومتابعتها، وذلك بشكل مسبق ومخطط، وخاصة تكوين فريق للقيادة والمتابعة، يكفل تمثيل أصحاب الحقوق والحلفاء إلى جانب مجموعة المناصرة.
            

            
              	
                توصيات للمدربين و المدربات :
              

              	
                على مستوى المحتوى:
              

            

            
              من المهم التركيز على جملة من النقاط الأساسية:
            

            
              	
                تقوم المناصرة على تحليل للانتهاكات الحقوقية وفجوات المساواة على أساس المقاربة المبنية على حقوق الانسان والنوع الاجتماعي
              

              	
                تحتاج المناصرة إلى العمل مع أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات، حتى تتمكن مجموعة المناصرة من إيجاد أفضل السبل للتأثير على صانعي القرار قصد التوصل لإحداث التغيير.
              

              	
                على مجموعة المناصرة أن تتحلى بصفات القيادة التغييرية حتى تتمكن من بناء مسارات مستدامة، تغير طبيعة علاقات السلطة.
              

              	
                مسار المناصرة ليس مسارا خطيا حيث يتطلب مرونة كبيرة للتفاعل مع متغيرات كثيرة وفرص وتحديات ومعطيات جديدة في كل حين.
              

            

            
              على مستوى الأنشطة الممكنة:
            

            
              	
                تصميم مسار حملة متكاملة عبر الخطوات المقترحة، وفي كل خطوة، يمكن استخدام الأدوات المقترحة كتمرين.
              

              	
                تنظيم حوار حول حملات مناصرة معروفة وتحليلها نقديا، باعتماد التعلمات المكتسبة.
              

              	
                توثيق حملات جمعية اليافع واليافعة واستخلاص الدروس المستفادة منها.
              

            

          
        
      
      
        
          مراجع وموارد
        

        
          	
            مجموعة أدوات لمناصرة حقوق المرأة في 7 خطوات (مركز كوثر) https://tinyurl.com/vugy3wsz

          	
            موارد حول الاستراتيجيات والتكتيكات:
          

        

        https://youtu.be/4gafRgl7PTo

        
          https://youtu.be/rD-ncuMNfl0
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